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أساس المسئولية  التغيرات المناخية بين الحماية القانونية وتحديد
  ناتجة عن تغير المناخالمدنية للأضرار البيئية ال

  

  مستخلص

ضایا             م الق ن أھ ة م ن أضرار بیئی ستتبعھ م ا ت لقد أصبحت التغیرات المناخیة وم

ة       المُستجدة التي تُطرح على الساحة القانونیة، لا سیما في ظل ضعف المعالجة القانونی

  .لتنظیم الحق في سلامة المناخ

ى ضعف      ضوء عل سلیط ال ث لت ذا البح لال ھ ن خ سعى م ذا؛ ن شرع ل ة الم  معالج

م         دول، رغ ة ال صر وغالبی ي م اخ ف ر المن اھرة تغی وطني لظ ضاء ال توري، والق الدس

خطورة تلك الظاھرة على التنوع البیولوجي، كما نبحث إمكانیة انشاء محاكم متخصصة    

ة، ومكافحة         ة النظیف بحمایة المناخ، رغبة في الاستدام الأمثل للطاقة والتحول إلى الطاق

  .ناء بالأحزمة الخضراءالتصحر والاعت

ة             سئولیة المدنی انوني للم اس الق د الأس كما نسعى من خلال ھذا البحث إلى تحدی

ام            تحداث نظ ب اس ذا یتطل ضھا، وھ عن الاضرار البیئیة الناتجة عن تغیر المناخ، وتعوی

صیریة لمؤذي      : خاص مستقل بذاتھ   سئولیة التق سواء من حیث انعقاد وتوافر أركان الم

من حیث صیاغة المعاییر العلمیة والتقنیة التي یتعین على القاضي أن یستند المناخ، أو 

  .علیھا لتحدید قیمة التعویض، وكذلك استحداث آلیات مُكملة لنظام التعویض

شرع    اخ أن الم ة للمن ة القانونی وع الحمای ا لموض ن مُعالجتن وح م ر بوض ویظھ

سئول       انوني للم شخص مؤذي    المصري أمامھ مھمة جذریة لتحدید أساس ق ة لل یة المدنی

  .المناخ الذي یتسبب فعلھ إلى انبعاثات للغازات الدفیئة وما یستتبعھ من تغیرات مناخیة
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شكلات           سیًا لمعالجة الم اخ دورًا رئی ر المن اطر تغی د مخ أمین ض وتلعب عقود الت

راد                  ع الاف ى جمی شكلة عل ذه الم بء ھ ع ع لال توزی المصاحبة للتغیرات المناخیة، من خ

ق             والمؤس ھ تحقی سي من ون الغرض الرئی اري یك أمین إجب سات داخل الدولة من خلال ت

  .المصلحة العامة من خلال تأمین الكوارث الطبیعیة الناتجة عن تغیر المناخ

ین؛ الأول  ي مبحث ث ف ذا البح ي ھ ا ف ذا تناولن ة : ل صوصیة الحمای رض خ ع

اني    ث الث ا المبح ة، أم رات المناخی ضائیة للتغی ة والق صوصیة  : القانونی اول خ فنتن

  .المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة الناتجة عن تغیر المناخ
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Abstract 

Climate change and its environmental damage has become 

one of the most important emerging issues raised in the legal 

arena, especially in light of the weak legal treatment to regulate 

the right to climate safety. 

So; Through this research, we seek to shed light on the 

weak treatment of the constitutional legislator and the national 

judiciary to the phenomenon of climate change in Egypt and 

the majority of countries, despite the seriousness of this 

phenomenon on biodiversity. Fighting desertification and 

caring for green belts. 

We also seek through this research to determine the legal 

basis for civil liability for environmental damage resulting from 

climate change, and compensation for it. The judge must rely 

on them to determine the value of compensation, as well as to 

develop complementary mechanisms for the compensation 

system. 

It is clear from our treatment of the issue of legal 

protection of the climate that the Egyptian legislator has a 

radical task to determine the legal basis for the civil liability of 

the person who harms the climate and whose work causes 
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greenhouse gas emissions. Gases and subsequent climate 

changes. 

Climate change risk insurance contracts play a major role 

in addressing the problems associated with climate change, by 

distributing the burden of this problem to all individuals and 

institutions within the country through compulsory insurance 

whose primary objective is to achieve the public interest by 

securing the resulting natural disasters, from climate change. 

Therefore, in this research, we dealt with two parts. First 

Research (Topic): presenting the privacy of legal and judicial 

protection for climate change. As for the second topic: we deal 

with the specificity of civil liability for environmental damage 

resulting from climate change. 
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  مقدمة
 

شرع           ث الم اس لح ة الأس ي النقط ة ھ رات المناخی وع التغی ة موض د ذاتی تع

دأت                  د أن ب ة، خاصة بع ة التقلیدی سئولیة المدنی ات الم ى تطویر آلی ھ عل والقضاء والفق

ا         الجھود الدولیة لتدا   ة ورعایتھ ات الدولی دخل المنظم ق ت رك الأخطار المناخیة عن طری

اخي،        دھور المن سلبیة للت ار ال د الآث ة تبع ات دولی رام اتفاقی ل إب ة لأج ؤتمرات دولی لم

وتخفیف آثاره الضارة إلى أقل درجة ممكنة، حیث أسفرت تلك الجھود عن إیجاد وسائل   

رجات الحرارة للكرة الأرضیة، وقد عملیة تساعد على حمایة المناخ وتخفیض متوسط د    

ة             ي حمای شرعین ف ر جھود الم وطني عب ستوى ال رافقت ھذه الجھود محاولات على الم

ة       ات التنفیذی المناخ من خلال تكریس ھذا الحق في صلب الوثائق الدستوریة وترك الآلی

ي للحمایة إلى قوانین خاصة تصدر السلطة المختصة بالتشریع، كما یلعب القضاء دور ف

م       ن أھ ة، م صفة عام ة ب رات المناخی د التغی لیم، وتع اخ س ي من سان ف ق الان ة ح حمای

  .العلمیة، والأكادیمیة، والإنسانیة: المواضیع التي طرقت كل مجالات الحیاة

  :إشكالیة البحث

صوص              ق بالن ا یتعل ا م دة إشكالیات، منھ ر ع إن البحث في ھذا الموضوع، یثی

صفة خاصة،     الدستوریة المقارنة لحمایة حقوق  اخ ب ة المن  الانسان بصفة عامة، وحمای

وث،       حیث تثار مشكلة قصور النصوص في شأن توفیر الحمایة المطلوبة للمناخ من التل

د           ة قواع ال مخالف ي ح وغیاب الآلیات التنفیذیة لاسناد المسئولیة المدنیة للمشروعات ف

سئولیة   الحمایة، ونحاول من خلال ھذا البحث الموقف الفقھي لتحدید أس    انوني للم اس ق

د        انوني جدی ام ق ع نظ شریعیة لوض ة الت دى الحاج ة وم رات المناخی ن التغی ة ع المدنی

  .للمسئولیة عن الأضرار المناخیة الناتجة عن التدخل البشري
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  :منھج البحث

ارن،              ي والمق نھج التحلیل اع الم ة موضوع الدراسة إتب ارتأینا تماشیًا مع حداث

ذین الم   ا لھ ع اختیارن رات      ویرج ة للتغی ة القانونی وع الحمای ة موض ا لحداث ین معً نھج

ة         ة والمتعلق شریعیة المقارن صوص الت ة والن ض الآراء الفقھی ل بع ة، ولتحلی المناخی

  .بحمایة البیئة والمناخ

  :خطة البحث

  .خصوصیة الحمایة القانونیة والقضائیة من أثار التغیرات المناخیة: المبحث الأول

  . المسئولیة التقصیریة لمؤذي المناخخصوصیة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  خصوصية الحماية القانونية والقضائية للتغيرات المناخية

  

  :تمھید وتقسیم

انون            ن ق شكل جزءًا م ا ت اخ بطبیعتھ مما لا شك فیھ؛ أن القواعد الخاصة بالمن

اخي، از   المرتبطة  الآثار وتفاقم الوقت مرور ، ومع)١ (البیئة التغیر المن دعاوي  ب دادت ال

ھ         ط، لكن راد فق دول والأف المتعلقة بالتغیر المناخي، وأضحى تغیر المناخ لا یمثل تحدیا لل

  .یشكل تحدیا للقانون والقضاء الوطني والدولي

الات           ولقد شھد العالم في المدة السابقة ثورة تكنولوجیة متطورة في شتى المج

وارد الط     صالات وم ك      وخصوصًا في مجال الصناعة، والات ات ذل ن إیجابی الرغم م ة وب اق

التطور في كل الأصعدة إلا أنھ قد خلف نتائج سلبیة على بعض القطاعات الحیویة والتي 

ات          اس الحراري والنفای سامة والاحتب ازات ال اث الغ من أبرزھا المناخ إذ أدت كثرة انبع

ا          ك المخ ذت تل ت أخ ع مرور الوق اخ، وم لامة المن طر من المصانع إلى ضرر كبیر في س

  .بالارتفاع على نحو یھدد الحیاة الإنسانیة إضافة إلى حیاة الكائنات الأخرى

و            ا ھ اخ، وم توریة للمن ة الدس وعلیھ یغدو السؤال عن مدى تنوع طرق الحمای

  :لذا؛ نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین كالآتي: دور القضاء الوطني في حمایة المناخ

                                                             
ر         ) ١( اھرة تغی ة ظ یعرف قانون المناخ أو تغیر المناخ؛ مجموعة القواعد القانونیة التي تتناول مواجھ

ا،       ف منھ ا، أو التكیی ف منھ اخ، والتخفی رارة المن ة ح اع درج ى أرتف ب عل ك بالتغل اخ، وذل المن
ازات الدفیئ      ات الغ ى انبعاث ع إل اخ ترج ر المن اھرة تغی اس   وظ ازات الاحتب ا غ ا علیھ ة، ویطلقھ

ر       وي، أنظ لاف الج ي الغ ة،        : الحراري ف اخ، دار النھضة العربی اوي المن ف، دع د اللطی د عب محم
  . ١٠م، ص٢٠٢١القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٠

  

  ة للمناختنوع طرق الحمایة التشریعی: المطلب الأول

  دور القضاء الوطني في حمایة المناخ: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  تنوع طرق الحماية التشريعية للمناخ

سب  ،)١(تبلورت عیوب بروتوكول كیوتو ر  آراء ح ن  كثی ین،  م ھ  الدارس  اھتمام

ر  ة  الكبی ات التنمی صادیة  بأولوی صناعیة  الاقت ى وال ساب عل ارات ح ة  الاعتب البیئی

ة،  البروتوكول  والمناخی ى  ف ة   وعل م  غرار اتفاقی دة  الأم ة  المتح ر  الإطاری اخ،  لتغیّ  المن

 ما وھو الفقر، ومحاربة الاقتصادیة الاھتمام بتنمیتھا ضرورة على النامیة الدول یشجع

ن  المزید انبعاث بالتالي یفترض اس   م ازات الاحتب الي  الحراري،  غ ث  وبالت ة  تلوی  البیئ

  .)٢(اتفاقیة باریس مما دعى إلى عقد .المناخ وإفساد

ة       الم أولوی ل دول الع ي ك شریعات ف ضمن الت رورة أن تت ذكر؛ ض دیر بال والج

ر           ة غی ساب التنمی ى ح اخ، عل أذي المن دم ت ن ع ستتبعھ م ا ی ة وم ى البیئ اظ عل الحف

دول             داخلي لل ار ال ى الإط دولي إل المستنیرة، وقد مرت جھود حمایة المناخ من الإطار ال

                                                             
لاتفاقیة الأمم المتحدة المبدئیة بشأن   یمثل ھذا البروتوكول خطوة تنفیذیة  ١٩٩٧ بروتوكول كیوتو ) ١(

  .١٢/١/٢٠٠٥، وصدقت علیھ ١٥/٣/١٩٩٩، وقعت علیھ مصر في التغیر المناخي
دت     . المناخ ھو أول اتفاق عالمي بشأن     : اتفاق باریس ) ٢( ي عق ات الت ب المفاوض جاء ھذا الاتفاق عق

اخي ٢١مؤتمر الأمم المتحدة    أثناء ي   للتغیر المن اریس  ف ي  ب ن   ٢٠١٥ ف دف م و   م الھ ة ھ الاتفاقی
زات  ت تركی ي تثبی ول ال ة  الوص ازات الدفیئ ي الغ وي  ف لاف الج سمح  الغ ستوي ی د م ام  عن للنظ

ي                     البیئي ر یصل ال ن خط سان م ة الإن الي حمای اخ وبالت ر المن ع تغی ة م بان یتكیف بصورة طبیعی
ق سبل      النقص   صادیة   في الغذاء والماء، والسماح بالمضي قدمًا في ایجاد وخل ة الاقت ي   للتنمی عل

  .المستدام النحو
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ة       الدساتیر الوطن  عبر تبني  اتیر الحدیث د أن الدس یة لآلیات الحمایة ومن ھذا المنطلق نج

اخ           د المن ذي یع قد أفردت في صلب وثائقھا نصوصا تتعلق حمایة البیئة بصفة عامة وال

شرعون      )١(جزء منھا  سفة الم ، سواء على مستوى الدول العربیة أو الأجنبیة، وتظھر فل

واردة ف        صوص ال ي الن ل    الدستوریون في حمایة المناخ ف توریة، إذ تحت ائق الدس ي الوث

ث      ة حی شریعات القانونی ة الت سبة لبقی انوني بالن توریة رأس الھرم الق شریعات الدس الت

صة                سلطة المخت دھا ال ولى بع ة لیت ام للحمای ار الع یتولى المشرع الدستوري وضع الإط

اخ موضع ال       ذ،  بالتشریع إعداد القوانین اللازمة لوضع آلیات الحمایة القانونیة للمن تنفی

ومن الثابت أن الآلیات القانونیة لحمایة المناخ والبیئة تندرج بالتریب الھرمي، التشریع 

  :الأساسي، والتشریعاد العادیة، والتشریعات الفرعیة على النحو الآتي

  .الحمایة التشریعیة للمناخ في مصر .١

ة      زام الدول ى الت راحة عل نص ص م ی ان ل صري وإن ك تور الم ظ أن الدس یلاح

ر          بكفا ي أكث رر ف د ك ھ ق اخ، إلا أن لة العمل من أجل مواجھة التغیر المناخي، وحمایة المن

افة                 تم إض ل أن ی ا نأم ة، وإن كن وارد الطبیعی ي الم ة ف ال القادم وق الأجی من موضع حق
                                                             

وي    ) ١( عرف المناخ بأنھ حالة جویة مركبة من تفاعل عدة عناصر أھمھا درجة الحرارة والضغط الج
ف بأنھ والریاح والرطوبة ومظاھر التكاثف وتلك العناصر مختلفة ومتباینة من إقلیم لآخر كما عر   

حالة الجو السائدة في الأجھزة المستعملة لجمع معلومات عن مكان معین لفترة زمنیة طویلة وقد 
لاف     ١٩٩٢عرفت الاتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ لعام    ات الغ ل عملی ھ كام  بأن

یھ الإشارة أن الجوي والغلاف المائي والمحیط الحیوي والمحیط الأرضي وتفاعلاتھ ومما تجدر إل       
ار      اخ الح ا المن واع أھمھ دة أن ى ع د صنفھ إل ة ق ة المناخی ال الجغرافی ي مج صص ف ھ المتخ الفق
والقاري والاستوائي والقطبي، علیھ یمكن أن نعرف المناخ بأنھ الحالة الجویة لمنطقة معینة وفي 

وج        ار والثل ة والأمط رارة والرطوب رف   أم . زمان معین یتحدد وفقھا مقدار درجات الح ة فتع ا البیئ
اد               : بأنھا رى والجم ة الأخ ات الحی ة والكائن اخ والترب شمل المن الوسط الذي یعیش فیھ الإنسان وت

د      دین عب ن ال ن دری لا ع یل نق ن التفاص د م و لمزی ي الج ى الأرض أو ف ود عل و موج ا ھ ل م وك
ة    (المقصود البیئة والإنسان     ارف با  ) دراسة في مشكلات الإنسان مع البیئ شأة المع كندریة،  من لإس

  .١٢٣بلا سنة نشر، ص
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ر             ة التغی ل مكافح ن أج ل م ع بالعم زم الجمی صري تل تور الم ي الدس ریحة ف ادة ص م

  .)١(المناخي

ات      ة الدس ت غالبی ي        وقد حرص اخ ف ة المن یم موضوع حمای ى تنظ ة عل یر العربی

تور        الوثیقة الدستوریة عن طریق غیر مباشر بحمایة البیئة، وعلى ھذا النھج نجد الدس

ادة   ٢٠١٩ المعدل ٢٠١٤المصري لعام   ي الم ق     ٤٦ قد أشار ف ل شخص الح ى أن لك  إل

دا             اذ الت ة باتخ زم الدول ي وتلت ب وطن ا واج ة  في بیئة صحیة وسلیمة وحمایتھ بیر اللازم

ق         ل تحقی ا یكف ة بم للحفاظ علیھا وعدم الإضرار بھا والاستخدام الرشید للموارد الطبیعی

  .)٢(التنمیة المستدامة وضمان حقوق الأجیال القادمة

ي         دة ف ة الرائ دول العربی ن ال  وعلى صعید القوانین العادیة نجد أن مصر تعد م

ادة   بش١٩٩٤ لسنة ٤حمایة البیئة حیث صدور القانون      أن حمایة البیئة، وقد نصت الم

یشترط أن یكون الموقع الذي یقام علیھ المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما    : " منھ ٣٤

وث    ة التل ون جمل واء، وأن تك ات الھ ا لملوث سموح بھ دود الم اوز الح دم تج ضمن ع یت

  .الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بھا

م           وتجدر الإشار  رار رق ة، الق ة البیئ ة لحمای وائح الوزاری ة إلى وجود بعض الل

اریخ      ) ٣(م، حیث صدر ھذا القرار  ٢٠٠٠ لسنة   ٧٧ ة بت شئون البیئ ة ل ن وزارة الدول م

بتمبر ٢ عة    ٢٠٠٠ س ة الأوزون والخاض ستنفذة لطبق واد الم وائم الم دار ق شأن إص م ب

                                                             
  )٤٦ن ٤٥، ٤٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩المواد (انظر الدستور المصري ) ١(
  .٢٠١٩ المعدل سنة ٢٠١٤ من الدستور المصري الحالي ٤٦انظر نص المادة ) ٢(
  . م٢٠٠٠ أكتوبر ٣بتاریخ ) ٢٢٦(نشر بالوقائع المصریة العدد رقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٣

  

ال    ول مونتری رارات بروتوك ا لق ة طبقً دیلا)١ (للرقاب ى    والتع ھ وعل ت علی ي أدخل ت الت

ة          ئون البیئ از ش ى جھ د الرجوع إل واد إلا بع ك الم صحة    . استیراد تل ت وزارة ال ا قام كم

ة     ة البیئ ة لحمای وائح اللازم ن الل د م دار العدی صریة بإص صورة  الم واء ب اخ س  والمن

م            رار رق درت الق ال أص بیل المث سنة  ٤٧٠مباشرة أو غیر مباشرة، فعلى س  )٢(١٩٧١ ل

دات       ١٩٧١ سبتمبر   ١٦بتاریخ   سات والوح م، بشأن معاییر تلوث الھواء الجوي للمؤس

  .الصناعیة التابعة لھا

لاف       ة، بخ وھناك العدید من التشریعات التي تقرر أحكامًا تتعلق بالمعاییر البیئی

م  انون رق سنة ٤الق م   ١٩٩٤ ل انون رق شریعات الق ذه الت ال ھ ة، ومث ھ التنفیذی  ولائحت

سنة ١٠٦ شأن ت١٩٧٦ ل ة،      ب ھ التنفیذی ھ ولائحت اء بتعدیلات ال البن یم أعم ھ وتنظ وجی

م   انون رق سنة ٣والق ة،    ١٩٨٢ ل ھ التنفیذی ي ولائحت یط العمران انون التخط دار ق  بإص

 .م٢٠٠٨ لسنة ١١٩وأخیرًا قانون البناء رقم 

شریعات            ع الت اد تجم ة تك صر العربی ة م ي جمھوری ع المعاصر ف ةً للواق ومواكب

سكنیة،   الخاصة بالتخطیط العم  اطق ال راني على ضرورة وضع قواعد ونظم لتخطیط المن

فمن ناحیة أولى یجب عند اختیار . على أن یراعى في ھذه القواعد حمایة البیئة والمناخ

ذلك          صناعیة، وك اطق ال ن المن موقع المناطق السكنیة أن یتم وضع قواعد تكفل بعدھا ع

ؤدي ال   ى لا ی ك حت ة، وذل ي الزراعی ن الأراض دھا ع ي  بع ى الأراض ي عل ف العمران زح

صحر    اھرة الت شوء ظ ا، ون ضاء علیھ ى الق ة إل اطق   )٣ (الزراعی اد المن ب إبع ا یج ، كم

                                                             
ي   تعد اتفاقیة فینا لحمایة الأوزون   ) ١( ال ف اریخ    ١٦/٩/١٩٨٧وبرتوكول مونتری ي ت دتین ف  أول معاھ

  .الأمم المتحدة یتم تصدیقھما من جمیع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة
  . م١٩٧١ أكتوبر ٢٦بتاریخ ) ٢٤٦(نشر بالوقائع المصریة العدد رقم ) ٢(
لاج،           ) ٣( ین الأسباب والع ي مصر ب شكلة التصحر ف داوي، م شور   مصطفى عبد الفتاح الطمب ث من  بح

  . وما بعدھا٤٥، ص٢٠٠٧، ٤٨٦، عدد٩٨بمجلة مصر المعاصرة، مجلد 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٤

  

ور    اطق عب ود من سمح بوج ة ت سافة كافی ار لم ار والأنھ ساحل للبح ط ال ن خ سكنیة ع ال

  .لمرتادي الشواطيء، حتى لا تتفاقم مخاطر الأضرار المناخیة

زمة الخضراء حول المناطق السكنیة، ووضع ومن ناحیة ثانیة یجب إنشاء الأح 

ة     ل منطق ي ك ساحة ف صیص م ب تخ ا یج یانتھا، كم ة وص دائق العام شاء الح یم لإن تنظ

راد    شاكل للأف ذه الم ات ھ اح مزروع ى أن تت جار، عل اج الأش شاتل لإنت ة م كنیة لإقام س

ي یطلبونھ        اكن الت شجیر الأم ام بت سعر  والھیئات بسعر التكلفة، مع وجود إمكانیة القی ا ب

مناسب أو مخفض، من ناحیة ثالثة یجب التخطیط لأن تكون المناطق السكنیة بعیدة عن         

  .)١(مصادر التلوث

  :الحمایة التشریعیة للمناخ لبعض الدول العربیة .٢

ى           اتیرھم عل ت دس اخ، وحرص اھتمت غالبیة الدول العربیة بحمایة البیئة والمن

تور الج        ى رأسھم الدس د عل ق، ونج ام     تكریس ھذا الح ي الع دل ف ري المع د  ٢٠١٦زائ  ق

اظ    ٦٨نص في المادة   ى الحف ة عل  على أنھ للمواطنین الحق في بیئة سلیمة، تعمل الدول

ا       ة، كم ة البیئ ویین لحمای على البیئة، یحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعیین والمعن

ن  منھ لحمایة المناخ حیث نص على أ٣١ الفصل ٢٠١١خصص الدستور المغربي لعام 

تفادة          سیر اس ة لتی ائل المتاح ل الوس ة ك ى تعبئ ة عل ات الترابی ة والجماع ل الدول تعم

المواطنات والمواطنین على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء والعیش في    

  .بیئة سلیمة

ام     سي لع تور التون ى أن الدس ارة إل در الإش اتیر  ٢٠١٤وتج ن أول الدس د م  یُع

 إلى حمایة المناخ إذ تكتفي بقیة الدساتیر بالإشارة إلى حمایة العربیة التي تشیر صراحة
                                                             

ات       ) ١( قریب من ھذا المعنى؛ ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار المطبوع
  . ٢٩، ص١٩٩٥الجامعیة، 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٥

  

ك            یم تل ى تنظ تور عل صت دیباجة الدس ث ن ا، حی دى مكوناتھ البیئة والتي یعد المناخ إح

ى                   اظ عل اخ والحف لامة المن ي س ساھمة ف ضرورة الم ا ب ھ، ووعیً الحمایة بنصھا على أن

ة          ا الطبیعی تدامة مواردن ال      البیئة سلیمة بما یضمن اس ة للأجی اة الآمن تمراریة الحی  واس

ل         م والعم أن العل ا ب انعًا لتاریخھ مؤمنً ون ص ي أن یك شعب ف ا لإرادة ال ة، وتحقیقً القادم

ك           ضاریة، وذل افة الح ى الإض ا إل ادة، متطلع والإبداع قیم نسائیة سامیة، ساعیا إلى الری

  .نسانيعلى أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمیة، والتضامن الإ

ة      ي بیئ ق ف ة الح ضمن الدول ى أن ت راحة عل سي ص تور التون ص الدس د ن وق

ى       ضاء عل ة بالق سلیمة والمساھمة في سلامة المناخ وعلى الدولة توفیر الوسائل الكفیل

  .)١ (التلوث البیئي

ام          راق لع ة الع تور جمھوری اخ نلحظ     ٢٠٠٥وبشأن موقف دس ة المن ن حمای  م

  : لھذا الموضوع إذ نص٣٣قد خصص المادة بان المشرع الدستوري العراقي 

  .لكل فرد حق العیش في ظروف بیئیة سلیمة: أولًا

  .تلتزم الدولة حمایة البیئة والتنوع الإحیائي والحفاظ علیھا: ثانیا

م       ٢٠٠٩وفي العام     أقر مجلس النواب العراقي قانون حمایة وتحسین البیئة رق

دف    حیث أشار في المادة الأولى على الھدف م     ٢٧ ى أن یھ ن تشریع القانون بالنص عل

ا أو               ضرر الموجود فیھ ة ومعالجة ال لال إزال ن خ ة م سین البیئ ة وتح ى حمای القانون إل

ائي     وع الإحی ة والتن وارد الطبیعی ة والم صحة العام ى ال اظ عل ا والحف رأ علیھ ذي یط ال

ستدامة و           ة الم ضمن التنمی ا ی ق  والتراث القافي والطبیعي مع الجھات المختصة بم تحقی

شریعات             توري والت نص الدس ن ال الرغم م ال وب ذا المج ي ھ ي ف التعاون الدولي والإقلیم

                                                             
  .٢٠١٤ من دستور تونس الصادر ٤٥انظر نص المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٦

  

راق   ي الع اخ ف ة المن ة بحمای ر   . الخاص د التغیی ى تزای شیر إل واقعي ی ق ال إلا ان التطبی

راق                  ى الع ا إل ر بعثتھ دة عب م المتح ة الأم اریر منظم المناخي في العراق حیث أشارت تق

تمثل في ارتفاع درجات الحرارة عن مستواھا الطبیعي مما یشكل یواجھ مشاكل حقیقیة ت 

  .)١ (خطرا محدقا بحیاة الأشخاص القاطنین في تلك المناطق

 الحمایة التشریعیة للمناخ في بعض الدول الأجنبیة .٣

من     ة، ض ة النظیف ي البیئ سان ف ق الإن ة ح دول الأجنبی ن ال ة م ت مجموع أرس

ة،   ا الداخلی ذلك أنظمتھ اتیرھا، وك ات    دس ؤتمرات واتفاقی ن م ھ م ا أقرت ا بم ك عملً وذل

وث              ة أشكال التل ي، وكاف دھور البیئ اطر الت دولي لمخ ع ال دولیة، ونتیجة لإدراك المجتم

  .)٢(التي تؤثر على حیاة الكائنات الحیة، ومختلف حقوق الإنسان
                                                             

دة          جاء في تقریر الأمم الم    ) ١( م المتح ام للأم ین الع ل الأم وس، وكی وان كل دكتور خ تحدة على لسان ال
والمدیر التنفیذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة، أنھ ینبغي تنفیذ عملیات الوقایة من 
ن        د ممك خلال تحسین التخطیط الحضري ونظم البناء بحیث تتم حمایة سكان المدینة إلى أقصى ح

وارث، وبخ    را    ضد الك ر فق شرائح الأكث ة لل ا أن  "اص ن أن     "، مبین سین التخطیط الحضري یمك تح
یساھم في مساعدة المدن على الحد من الآثار السلبیة المؤثرة على البیئة من خلال تقلیل انبعاثات 

دان       "، وتشیر الأمم المتحدة أن   "الكربون روري للبل ر ض دن أم ي للم ستوى المحل العمل على الم
ل إلى التزاماتھا الوطنیة المتعلقة بالتغیر المناخي، إلا أنھ ما تزال العدید من كي تتمكن من الوصو

ات              ي أوق وارد ف درات والم ي الق ص ف سبب نق ك ب ل وذل ط العم سیاسات وخط ى ال ر إل دن تفتق الم
اخ            ر المن ة وتغی ات المناخی ول التقلب الكوارث المناخیة، كما وتفتقر ھذه المدن إلى الوعي العام ح

اض    "، مبینة أن "فیلة للتخفیف من حدة الخطر  والسبل الك  ة انخف شجع عملی وجود آلیات تمویل ت
امي                الم الن دول الع سبة ل روري بالن صاد الأخضر، ض ا الاقت ي یتیحھ رص الت انبعاث الكربون والف

شكل          ". لإدراك عملیة التخطیط للتغیر المناخي     ة ب ة العراقی ام الحكوم د أم د جدی ر یضع ح والتقری
رت     عام، وحكومة إ   ي أق ات الت ریعة للمیزانی قلیم كردستان العراق بشكل خاص، إذا أن مراجعة س

 نجد أنھ لیس ثمة أي تخصیصات لرصد ومعالجة ظاھر تغیر المناخ وتثیرھا على ٢٠٠٣منذ عام  
  الاقتصاد والزراعة والبیئة العراقیة

 https//:iraqejournalist.wordpress.com  ٢٢/١/٢٠٢٣تاریخ أخر اطلاع.  
ري       ) ٢( دیل الدستوري الجزائ وء التع ، ٢٠١٦زیاني نوال، الحمایة الدستوریة للحق في البیئةعلى ض

  .٨ ص٢٠١٦مجلة السیاسة والقانون، العدد الخامس عشر، 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٧

زام                 و إلت اخ وھ ر المن سا بمكافحة تغی زم فرن ث تلت سا؛ حی الوضع بالنسبة لفرن

ابع ام ن ة   ع ي بیئ اة ف ي الحی الحق ف توري ب راف الدس ة الاعت ة وخاص اق البیئ ن میث  ع

ادتین            ن الم ستمد م ة الم ن  ٢،١متوازنة تحترم الصحة، وكذلك الالتزام بالیقظة البیئی  م

  .)١(میثاق البیئة

ام         صادر ع سي ال تور الفرن ة الدس صرت مقدم ة أخرى؛ أقت ن ناحی م ١٩٤٦وم

ا   على الإشارة ضمنًا إلى حق الإنسان   في بیئة نظیفة، حیث أشارت في البند العاشر منھ

ن    م الأم ضمن لھ تھم وت بة، لتنمی روف المناس رة الظ رد والأس ؤمن للف ة ت ى أن الأم عل

راغ       ات الف سان         . المعیشي، والراحة وأوق وق الإن لان حق ى إع اد عل تم الاعتم ان ی د ك فق

وق؛        ١٧٨٩والمواطن الفرنسي الصادر عام      ن الحق ر م ر الكثی ي تقری ا إن دیباجة    ف كم

ام        دل  (١٩٥٨الدستور الفرنسي النافذ والصادر ع ب       ) المع لان یج ذا الإع رتْ إن ھ اعتب

زام              ب الالت وق یج ن حق ھ م رد فی ا ی ل م التمسك بھ، وھو جزء من الدستور؛ لذلك فإن ك

  .بھا، ومنھا حق الإنسان في العیش في بیئة سلیمة

ریح على حق الإنسان ومن ثم عُدل المشرع الفرنسي عن ذلك، ونص بشكل ص      

تور    ٢٠٠٤في بیئة نظیفة، وذلك من خلال إصدار میثاق البیئة عام     ي الدس م وإدماجھ ف

توریة       ة الدس ذ شكل الكتل شتمل   )٢ (الفرنسي، بحیث أصبح الدستور الفرنسي یأخ ي ت  الت

                                                             
ام الق            ) ١( ا أم ة بھ كالات المرتبط اخ والاش اوي المن لامة، دع ة    محمد أحمد س ة كلی ي الاداري، مجل اض

  .٧٩٣ الجزء الثاني، ص– ٢٠٢١ لسنة ٣٦الشریعة والقانون بطنطا، العدد 
م؛ إذ عد المجلس الدستوري في فرنسا الكتلة ١٩٧٤ظھر مفھوم الكتلة الدستوریة في فرنسا عام  ) ٢(

ام   تور ع ص دس ا ن توریة أنھ ام  ١٩٥٨الدس واطن ع سان والم وق الإن لان حق م، ١٧٨٩م، وإع
ام  ومقد تور ع ة دس ة،     ١٩٤٦م وانین الجمھوری ا ق رف بھ ي تعت یة الت ادئ الأساس م، والمب

شریعیة           ر الت والمعاھدات والاتفاقیات المصادق علیھا نظامیا، والموافق علیھا، والقوانین والأوام
ام    شریعیة       ١٩٨٢التنظیمیة، وبعد ذلك في ع ر الت وانین والأوام ة والق ات الدولی م استبعد الالتزام

ام     التنظیم ي ع توریة، وف ة الدس انون ذات القیم ة للق ادئ العام اف المب ة، وأض تبعد ١٩٨٧ی م اس
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 ١٣٧٨

  

ى ام   : عل تور ع صوص دس ام      ١٩٥٨ن صادر ع سان ال وق الإن لان حق الي، وإع م الح

  .)١(م٢٠٠٤م، ومیثاق البیئة لعام ١٩٤٦عام م، ومقدمة دستور ١٧٨٩

ادة     ١٩٩٩أما الدستور الفنلندي لعام     ي الم د نص ف ل    ٢٠ فق ى أن تعم ھ عل  من

رارات                   ي الق شاركة ف ة الم لیمة وإمكانی ة س ي بیئ ق ف رد الح ل ف ل لك ى أن تكف الدولة عل

ى أن   ٢٤المتعلقة في البیئة، وكذلك الدستور الیوناني قد نص في المادة      ھ عل ة   من حمای

البیئة الطبیعیة والثقافیة تشكل التزاما على الدولة وحق لكل فرد وتلتزم الدولة من أجل        

شعب،       اة لل ة الحی المحافظة علیھا باتخاذ الإجراءات الخاصة الوقائیة منھا تحسین نوعی

تور        توري أن الدس ھ الدس ن الفق بعض م شیر ال افي وی وروث الثق ادة الم ة وزی وحمای

ل م د جع اني ق ة  الیون ي الدول ة ف سلطات العام ات ال م التزام ن أھ اخ م ة المن سألة حمای

ى        ومنحت الحق للمواطنین في الدفاع أساسیات الطبیعة، یضاف إلیھ حرص المشرع عل

دة       فھ قاع ذ بوص ع التنفی توري موض نص الدس ع ال بة لوض شریعات المناس دار الت إص

  .)٢(قانونیة ملزمة ولیس نصا توجیھیا

 ١٩٩٩ السویسري القسم الرابع من دستور العام وخصص المشرع الدستوري

ادة    تھلتھ الم ي واس یط العمران ة والتخط وان البیئ اء بعن ث ج وع حی یم الموض  ٧٣لتنظ

ة          وفیر علاق ات لت اد والمقاطع بعنوان التنمیة المستدامة حیث نصت على أن یسعى الاتح

                                                             
= 

وھكذا لم یضع المجلس الدستوري الفرنسي معیارًا . المبادئ العامة للقانون ذات القیمة الدستوریة
ھ          ع ذات ي المجم ر، وف ى آخ واضحًا ومحددًا، وإنما ھي تختلف من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إل

ز     .إلى آخر؛ د  من وقت    كال التمیی مروان المدرس، القیمة القانونیة لاتفاقیة القضاء على جمیع أش
م، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد العاشر، ٢٠٠٥ضد المرأة في ظل دستور العراق لسنة 

  .١٥١-١٥٠م، ص٢٠١٣العدد الثاني، عام 
  . ٢٤٨ سابق، صماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في الشریعة، مرجع) ١(
  .٤٩، ص٢٠٠٩قانون حمایة البیئة، دار النھضة العربیة، القاھرة، : أحمد عبد الكریم سلامة) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٩

  

تخدا    ة واس ن ناحی دد م ى التج درتھا عل ة وق ین الطبیع ستدامة ب ة وم طة دائم مھا بواس

ادة       ا الم صت        ٧٤الإنسان من ناحیة اخرى، أم ث ن ة حی ة البیئ وان حمای اءت بعن د ج  فق

ن                ة م ھ الطبیعی سان وبیئت ة الإن شریعات لحمای اد الت صدر الاتح ى أن ی ى عل الفقرة الأول

رة    ذه        ٢التعدیات الضارة أو المضایق والفق دارك ھ ى ت اد عل ل الاتح ى أن یعم صت عل  ن

رة         التعدیات، على أن ی    ا الفق لاح، أم ة والإص الیف الوقای دي تك صت   ٣تحمل المتع د ن  فق

تفظ       انون لا یح على أن المقاطعات مسئولة عن تطبیق التشریعات الاتحادیة طالما أن الق

  .)١(بالتطبیق للاتحاد

ي      )٢(ویرى البعض    اك ھ شرع ھن سري أن إرادة الم توري السوی من الفقھ الدس

ستدامة    في مسایرة الجھود الدولیة لحمایة     ة الم سألة التنمی المناخ من التلوث وجعلت م

ررة            ة المق دم أن الحمای ا تق ى م ضاف إل ات ی اد والمقاطع ین الاتح اون ب ى التع ة عل قائم

دن           ز الم ین مراك ي ب صابھ الطبیع ى ن ل إل وازن المخت ادة الت ى إع ساعد عل اخ ت للمن

دان    والضواحي حیث تشیر التقاریر الحكومیة والأھلیة إلى التلوث مشاك     ي می دة ف ل عدی

واطنین         ة للم دمات المقدم ة الخ ى نوعی الاقتصاد والصحة العامة ھناك وبالتالي تؤثر عل

فھ     في تلك الأماكن، وإدراكا لحجم مشكلة التلوث المناخي فإن الدستور السویسري بوص

ن        اخ م ى المن ضارة عل دیات ال ة التع ة مواجھ ل مھم د جع ة ق توریة متكامل ة دس وثیق

  .ة الاتحادیة لما تمتع بھ من خبرات في ھذا المجالاختصاص الحكوم

                                                             
وم      ) ١( وق والعل ة الحق ستیر، كلی الة ماج اخ، رس ة للمن ة والدولی ة القانونی ماعیل، الحمای ي اس مخف

  .١٦، ص٢٠١٩السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، 
(2) Wolf Linder: Swiss Demorcracy Possible Sulution To Confict 

Multiculural Societies, Third Edition, University of Bern. 2013, p 176-
177. 



 

 

 

 

 

 ١٣٨٠

  

ق         ى ح نص عل ى ال اتیر عل صر الدس ي ألا تقت ھ ینبغ ى أن ة إل ي النھای نخلص ف

ذا          یم ھ الإنسان في مناخ سلیم غیر متأذي، دون الإشارة إلى ضرورة إصدار قانون لتنظ

ى  الحق، مع تعظیم دور الدولة في كفالة تلك الحمایة، بل إنھ من الأولى أ       یضًا الإشارة إل

د           واجب المواطنین على السواء في حمایة ھذا الحق؛ فھو حق وواجب على كل من یوج

ا أو              ي أجوائھ ى أرضھا، أو ف ابر عل ى بمرور ع على أرض الدولة بصفة مؤقتة، أو حت

  .)١ (بحارھا

رى ضرورة          ث ن اخ، حی شریعیة للمن ومما سبق سبق یتضح قصور الحمایة الت

ع       وضع تنظیم قانوني خ   اخ، م ؤذي المن ن ی ل م ات لك اص لحمایة المناخ، وتغلیظ العقوب

  .تفرید العقوبات بقدر جسامة الخطأ المناخي

  

  المطلب الثاني
  دور القضاء الوطني في حماية المناخ

  

مما لا شك فیھ أن النصوص المنظمة للحمایة المناخ انتقلت من الإطار النظري    

سلطة الق  دخل ال ر ت ي عب ار العمل ى الإط دار  إل ي إص ة ف دول العربی ض ال ي بع ضائیة ف

ة   ، )٢ (قرارات قضائیة تعزز من مبادئ الحمایة     ة البیئ والواقع أن القضایا الخاصة بحمای

دم وجود                ا، ع باب أھمھ دة أس ك راجع لع دًا، وذل ة ج صري قلیل ضاء الم والمناخ في الق
                                                             

ة       : علي السید باز، ضحایا جرائم البیئة   ) ١( ع دراس ة م ة والأجنبی شریعات العربی ي الت دراسة مقارنة ف
شریعیة ل   صادر الت ة للم ت،       تحلیلی ة الكوی ي، جامع شر العلم س الن ت، مجل ة بالكوی ة البیئ حمای

  . ١٧م، ص٢٠٠٥
  . ١٦مخفي اسماعیل، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٨١

  

ابع وبُ              ا ذات ط ث إنھ ة حی ة والمناخی ات البیئی صص للمنازع ي متخ اص   قضاء بیئ د خ ع

  .)١ (ومتشعب

وث           ت التل ي منع ھ الت ي قرارات ال ف وذج الفع صري النم ضاء الم شكل الق وی

ي         ا ف ة العلی المناخي، وتحجیم آثاره الكارثة على حیاة السكان، وقد كان للمحكمة الإداری

ن         ستتبعھ م ا ی ة وم ة نظیف ي بیئ ھذه القضیة رأیًا واضحًا في التأكید على حق الإنسان ف

ت       عدم تأذي المن   ن وقال رفض الطع اخ، باعتبارھا من الحقوق الأساسیة للإنسان وذلك ب

ضائھا باب ق ي أس ة،   " ف حیة نظیف ة ص ي بیئ یش ف ي الع سان ف ق الإن ث إن ح ن حی وم

وق         أضحى من الحقوق الأساسیة التي تتسامى في شأنھا وعلو قدرھا ومكانتھا مع الحق

ي ا   ق ف ة والح ي الحری ق ف ا الح یة، ومنھ ة الأساس ت  الطبیعی ان ان حرص ساواة، فك لم

یة،        ذه النظرة الاساس د ھ ا تؤك صوصھا أحكامً ضمن ن ة أن تت توریة الجدی ائق الدس الوث

م الذي ١٩٧٢فضلًا عن أن المواثیق الدولیة وفي طلیعتھا إعلان استوكھلم الصادر عام     

ل              ھ، ویقاب ي وطن سان ف أكد على أن ھذا الحق ضمان اساسي لتوفیر الحیاة الكریمة للإن

ى             ھذا   ل عل ة والعم ذه البیئ ى ھ الالتزام بالمحافظة عل ھ ب ى عاتق ب عل ر واج ق تقری الح

ة               ات لحمای ن اتفاقی ان م ا ك ضًا م ك أی ن ذل ستقبلیة، وم تحسینھا للأجیال الحاضرة والم

سنة    ١٩٨٥اتفاقیة فینا لسنة (طبقة الأوزون   ال ل ول مونتری ل  )م١٩٨٧م، وبروتوك ، فك

 .)٢(" تي تشارف أن تكون قواعد آمرةذلك قواعد حاكمة للنظام الدولي ال

ومن ناحیة ثانیة؛ قام القضاء التونسي بتطویر مبادئ ھامة لحمایة البیئة وحق 

لیم    اخ س ي من واطن ف صوصیة  "الم دت خ ي أك ضائیة الت رارات الق د الق درت عدی إذ ص

                                                             
ي    ) ١( ؤتمر العلم حسام عبد الحلیم عیسى، دور القانون الاداري في مجال حمایة البیئة، بحث مقدم للم

  . ٢٦ ص،٢٠١٨ جامعة طنطا، ابریل –الخامس في القانون، كلیة الحقوقق 
  .م٢٠٠١ فبرایر ١٧ ق جلسة ٤٤ لسنة ٨٤٥٠حكم المحكمة الإداریة العلیا في القضیة رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٢

  

ونس     (النزاع البیئي    تئناف ت سئول      )١٩٩٤اس وث الم دأ المل ى شمولیة مب ب  (، عل تعقی

ستحیلة  ، )١٩٩٦ ة م ة جریم ة البیئی ار الجریم دم اعتب فاقس (ع تئناف ص ، )١٩٩٢اس

دأ الحیطة    )١٩٩٦تعقیب  (عدم سقوط جرائم التلوث      ریس مب ق    / ، تك ا یتعل اط فیم الاحتی

، ٢٠٠٧استئناف صفاقس (بالأضرار التي قد تنتج من لاقطات ذبذبات الھواتف الخلویة 

  .)١ ()٢٠١١، استئناف تونس ٢٠١٠استئناف بن عروس 

م          ضیة رق ورد الق اخ ن ة المن ي  ٧٥وبشأن تطبیقات القضاء العراقي من حمای  ف

انون       ١٢/٧/٢٠١٥ ضمن سریان ق ة یت  والمتعلقة بقرار صادر من مجلس شورى الدول

اء       ة، وج ة العراقی حمایة البیئة على أمانة بغداد بوصفھا إحدى المؤسسات التابعة للدول

لى جمیع الأنشطة المخالفة لإحكام قانون حمایة في القرار أن الغرامات المالیة تفرض ع      

ا أو            شاط عام ك الن ان ذل ھ سواء ك وتحسین البیئة والأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجب

ادة    ث إن الم ا حی م     ) ١(خاص ة رق سین البیئ ة وتح انون حمای ن ق سنة ) ٢٧(م  ٢٠٠٩ل

عالجة الضرر قضت بأن الھدف من القانون ھو حمایة وتحسین البیئة من خلال إزالة وم        

ة      وارد الطبیعی ة والم صحة العام ى ال اظ عل ا والحف رأ علیھ ذي یط ا أو ال ود فیھ الموج

  .)٢(والتنوع الإحیائي والتراث الثقافي والطبیعي

وث        ن التل ویشیر بعض الفقھ إلى أن فعالیة القضاء الوطني في حمایة المناخ م

ي الع         م ف ا، وحقھ راد عموم لیم     یعد مقیاسا لمدى ضمان حقوق الأف اخ س ي ظل من یش ف

ى     بح عل الي أص وق وبالت ن الحق ث م ل الثال ى الجی ي إل ق ینتم ذا الح ون ھ صوصا ك خ

                                                             
  :الحق في البیئة في الدستور التونسي، بحث منشور على الموقع: مشار إلیھ وحید الفرفیشي) ١(

 http//:www.legal-agenda.com١٢/٢/٢٠٢٣خر اطلاع  تاریخ أ  
  . ١٨مخفي اسماعیل، الحمایة القانونیة والدولیة للمناخ، مرجع سابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٣

  

ق   ذا الح یانة ھ ضرورة ص انوني ب زام ق ضاء الت و  )١ (الق وطني ھ انون ال ان الق ، وإذا ك

ادر            ستقل ق ضاء م دور بوجود ق ذا ال ل ھ ن یكتم الوسیلة الفعالة لضمان الحقوق فلابد م

ع الانتھاك  ى من انون    عل ة الق اء دول الفین وبن سان وردع المخ وق الإن ى حق ات عل

  .)٢ (والمؤسسات

ل         ة مح دول العربی ي ال وطني ف ضاء ال دودة للق ود المح رى أن الجھ ن ن ونح

ا  رة، أھمھ ات كثی ھ عقب اخ تواج ة المن ي حمای ة ف اب : الدراس سیاسیة، وغی ات ال الأزم

طرابات نت       ى الاض افة إل ة إض سات الدول ن مؤس تقرار ع دخل   الاس ورات والت ة للث یج

صة             اكم متخص شاء مح رى ضرورة إن ا ن راق فإنن ي الع صوصا ف ي وخ سكري الأجنب الع

  .بحمایة المناخ

لال        ن خ اخ م ة المن ي حمای سد ف ارن فیتج ي المق داخلي الأجنب ضاء ال ا الق أم

د جزء               ى یع ون الأول ة ك القرارات التي تصدرھا المحاكم المختصة بشأن المناخ أو البیئ

اه    ١٩٩٨، فابتداء من حكم المحكمة العلیا في الأرجنتین عام       من الثاني  شأن قطع المی  ب

رارا     ة ق درت المحكم ث أص دن حی واحي الم ي ض شوائیة ف سكانیة الع ات ال ن التجمع ع

ر      ار التغی ن آث اني م اطق تع ون المن ا ك شرب إلیھ صالحة لل اه ال صال المی تئناف إی باس

رارة فی   دلات الح اع مع ي وارتف اخي والبیئ ذكور  المن ع الم ة أن المن ا ورأت المحكم ھ

                                                             
  .١٠٦، ص١٩٨٧الحمایة الجنائیة للبیئة، دار النھضة العربیة، القاھرة، : نور الدین نداوي) ١(
لة التشریع دور القضاء المصري في التصدي للقضایا البیئیة، بحث منشور بمج: أسامة عبد العزیز) ٢(

  .٢، ص٢٠٠٥بوزارة العدل، العدد الخامس، أبریل



 

 

 

 

 

 ١٣٨٤

  

لیمة    ة س ي بیئ یش ف ي الع راد ف ق الأف ضمن ح ذي یت توري ال نص الدس ع ال ارض م یتع

  .)١(وسكن كریم

ا          توریة العلی ة الدس وعن دور القضاء في جنوب إفریقیا نشیر إلى قرار المحكم

وم    ضیة غروتب صوص ق ا بخ اه   (Grootboom)فیھ وفیر المی دم ت ضمنة ع  والمت

اخ        والمأوى ي من شون ف ركھم یعی راد وت ث     ٠ الصحي لبعض الإف لیمة، حی ر س ة غی  وبیئ

ة    وق الاجتماعی ال الحق الالتزام بإعم ة ب ة المتعلق ة أن الأھمی صادیة –رأت المحكم  الاقت

ع    راد المجتم ض أف ا بع اني منھ ي یع ة الت ة والمناخی شاكل البیئی ى الم ر إل ضمن النظ یت

ة    " معقولیةال"واستندت المحكمة إلى مبدأ   . المحلي سات الدول زام مؤس لمعرفة مدى الت

ساوقا     : بالإعمال التدریجي، ورأت المحكمة أن الواقع یتطلب      املا ومت ون العمل ش أن یك

لیم،               اخ س ي ظل من یش ف ومنسقا، لأجل إعمال الضمانات القانونیة لحق الإنسان في الع

ر ا         ي أكث ات الخاصة بالأشخاص ف وفیر الاحتیاط ب ت سوة،   وأن ھذا الحق یتطل الات ق لح

ة         وأن یوفر الموارد المالیة والبشریة الملائمة لھ، وجاء في مسوغات القرار أن المحكم

اع           ر الأوض ي أكث خاص ف ل مع ظروف الأش م تتعام ة ل رامج الدول ى أن ب لت إل د توص ق

ة         ة البیئ ادة لحمای راءات الج اذ الإج ة باتخ ت الحكوم ة، وطالب ا أولوی ى أنھ سوة عل ق

  .)٢(والمناخ

                                                             
(1) Court of Appeal of the Republic of Botswana, Matsipane Mosethanjane 

& Ors v The Attorney General, 2011, Civil Appeal No. CACLB-074-10, 
Oaras, 19.1, 19.2 and 22. 

  .٢٠ابق، ص مشار إلیھ في مخفي اسماعیل، المرجع الس
(2) Ibid, at paras. 39 and 40; Constitutional Court of South Africa, 

Minister of Healthy Treatment Action Campaign, 5 July 2002,), p. 123. 



 

 

 

 

 

 ١٣٨٥

  

ى وع      وتبن ة موض واد الملوث ع للم سیر الواس ضا التف سري أی ضاء السوی  الق

ة    دت المحكم اه عم ذا الاتج ى ھ اء عل اخ، وبن ث المن رائم تلوی ي ج ي ف سلوك الإجرام ال

ي            ا ف ادر لھ م ص ي حك سریة ف ادة     ١٥/١٢/١٩٧٥الاتحادیة السوی ق نص الم ى تطبی  إل

رك أ       ) ٣٧( ر     من قانون حمایة المیاه، الذي یعاقب على واقعة ت ة غی ئ بطریق داع ش و إی

ث            أنھا تلوی ن ش ادة م اطن الأرض، أو م ى ب سرب إل ھ یت اه، أو ترك مشروعة خارج المی

  .المیاه، وذلك على واقعة إلقاء خزانة حدیدیھ في مجرى مائي

ن   ون م اء یك ي الم ى ف شيء الملق ي أن ال ا أن یكف ي حكمھ ة ف رت المحكم وذك

رار ال            ن إق رغم م دھا لا      شأنھ إحداث التلوث، وعلى ال ة وح ة الحدیدی أن الخزان ة ب محكم

تكفي لتلویث المیاه ما لم تكن قابلة للصدأ إلا أنھا ترى أنھ نظرا لحالات التلویث الأخرى 

الموجودة في ھذا المجرى المائي فإن من شأن ترك ھذه الخزانة الحدیدیة زیادة مخاطر       

  .)١ (التلوث بما یكفي على عقاب من ألقاھا في المجرى المائي

 بتأیید حكم الإدانة الصادر ١٣/٣/١٩٧٥كما قضت المحكمة العلیا الألمانیة في      

ضد أصحاب مصنع لإنتاج سدادات القارورات یستخدم في طریقة إعدادھا مادة كیمیائیة     

كانت تنبعث مع دخان المصنع وتسبب لساكني المنطقة المجاورة بعض الأذى والمشاكل    

ادة  الصحیة وجاء في حیثیات القرار أن ا     اني تفرض      ٣٢٤لم ات الألم انون العقوب ن ق  م

ضت           تھلاك، وق د للاس عقوبة جزائیة على أي شخص یتسبب بتلویث مكونات للماء المع

ي                ة الت وق الجوفی اه الحق ذین ضخوا می صناعة ال ال ال ى بعض رج ات عل بتوجیھ عقوب

ر،     اه النھ ون می ر ل ى تغیی ث أدت إل اور، بحی ر مج ي نھ اء ف ات البن ن حفری سربت م  ت

                                                             
)١ (Anne Petitipierre ،Portee et limite du droit penal dans la protection de 

l'environnement ،Rev .pen .Swiss ،٣، ١٩٨٤ .P .ي ٢٨٨ ھ ف شار إلی د : م امة عب أس
  .٤العزیز، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٣٨٦

  

ا               شابھة لھ اورة م اه مج ا بمی ق عملی ر یتعل أن الأم ورفضت المملكة العلیا حجة الدفاع ب

ة         اه الجوفی تقریبا مؤكدة أن الرمال الناشئة عن حفریات البناء ھي التي تسربت مع المی

ة         اخ والترب ى المن وھي التي أفسدت المیاه في النھر، وبالتالي أثرت بصورة مباشرة عل

  .)١(وبقیة مكونات البیئة

ة        وفیر الحمای ي ت رة ف ویتمتع القضاء الدستوري في الدول الأجنبیة بفعالیة كبی

ال              ع الإعم وانین ومن توریة الق ى دس ة عل دأ الرقاب رام مب لال احت ن خ القانونیة للمناخ م

رارات      سد الق ا تج المخالفة لحق الأشخاص في العیش في مناخ سلیم خال من التلوث كم

ك      القضائیة سالفة الذكر مدى      تطور المنظمة القانونیة لتلك الدول وبالتالي فإن بعض تل

ة        سبب فعالی اخ ب لامة المن ث س ن حی الم م صدر دول الع سرا تت د سوی دول وبالتحدی ال

  .)٢(التشریعات المنظمة لحمایة المناخ ودور المحكمة العلیا في صیانة تلك الحمایة

ة  وفي نھایة ھذا المبحث نرى وجوب استخدام الطاقة النظیفة   المتجددة، كالطاق

ي       تثمار ف لال الاس الشمسیة، وإنشاء مراكز طاقة ترتكز على الاستخدام الأمثل لھا من خ

ة                 دیقة للبیئ ات ص ة بطاق ة الحالی الیب الطاق تبدال أس ن اس ي تمك البحوث والدراسات الت

ة  اة الإیكولوجی ى الحی صحر،  . للمحافظة عل ة الت ام بمكافح ى الاھتم ودة إل ب الع ا یج كم

صر                والا ي م ستعمل ف سیارات الم ود ال ي وق ادة النظر ف ضراء، وإع عتناء بالأحزمة الخ

نة  ا س تعمالھ دولی ي اس سیارات  ٢٠٠٠المنتھ ات ال ع متطلب ى م د یتماش م یع ذي ل ، وال

  .)٣ (الحدیثة، لا سیما وأنھ یحتوي على نسب عالیة جدًا من الكبریت

                                                             
  .٢١مخفي اسماعیل، المرجع السابق، ص: حكم مشار إلیھ) ١(
  .٢١مخفي اسماعیل، المرجع السابق، ص) ٢(
وار،      ) ٣( ع الح تیكور قلفاط عابد، مقال حول سیاسة الجزائر لمكافحة التغیر المناخي، مأخوذة من موق

وم ف ساعة  ٩/٦/٢٠١٩ي ی ى ال ع  ١١:٣٠ عل ن موق  م
elhiwardz.com/contribution٢٢/١/٢٠٢٣، تاریخ الاطلاع ٨١٥٦٦.  



 

 

 

 

 

 ١٣٨٧

  

  المبحث الثاني
  ناخخصوصية المسئولية التقصيرية لمؤذي الم

  

  :تمھید وتقسیم

رة     : المبدأ العام ھنا، أن المسؤولیة التقصیریة ھي       ارجَ دائ شأ خ ي تن الحالة الت

بَّبَ ضررًا                لوكًا س شخص س لك ال إذا س انون، ف و الق ا ھ العقد، ویكون مصدر الالتزام بھ

و            ر؛ ھ د لا یتغی انونيٍّ واح التزامٍ ق للغیر یلتزم بالتعویض؛ لذلك فھي تقوم على الإخلال ب

ھ              سبب عن أ یت وع خط الالتزام بعدم الإضرار بالغیر، فھي إذًا المسؤولیة التي تتحقق بوق

  .)١(للغیر ضرر، ولا تكون ثمة صلة عقدیة بین المَدین والمضرور

وواقع الأمر أن المشرع المصري لم یعالج موضوع المسؤولیة بالنسبة لمؤذي   

ة   المناخ، وبالتالي فلا مناصَ من اللجوء إلى القواعد   سؤولیة المدنی العامة المتعلقة بالم

  .على مؤذي المناخ استنادًا إلى أحكام القانون المدني

  :وبناءً على ذلك نتناول الآتي

  .أركان المسئولیة التقصیریة عن تغیر المناخ: المطلب الأول

  .الأساس القانوني للمسئولیة التقصیریة عن تغیر المناخ: المطلب الثاني

                                                             
ة   ) ١( سؤولیة المدنی امر، الم رحیم ع د ال امر، وعب سین ع ة"ح صیریة والعقدی ارف، "التق ، دار المع

  . ١١٥، ص٢٠٠٥القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٣٨٨

  

 المطلب الأول

  ن المسئولية التقصيرية عن تغير المناخأركا
  

إن        وده، ف ا وج سد فیھ ھ، ویتج ا ماھیت ون منھ انٌ تتك يء أرك ل ش ان لك ا ك لم

ر أن             ع الأم اخ، وواق التساؤل یثور حول ماھیة أركان المسؤولیة التقصیریة لمؤذي المن

ضرر،                   أ، وال ي الخط ان؛ ھ ة أرك ن ثلاث ون م ا تتك ام، إنم المسؤولیة التقصیریة بشكل ع

أ              ن خط ون م اخ تتك سؤولیة مؤذي المن ان م إن أرك الي ف ا، وبالت سببیة بینھم ة ال وعلاق

  .مؤذي المناخ، والضرر المناخي، وعلاقة السببیة بینھما

كذلك یترتب على قیام المسؤولیة المدنیة توقیع جزاء، وھو التعویض، ومن ثم     

  . بنوعیھفإن قیام مسؤولیة مؤذي المناخ یترتب علیھا توقیع جزاء التعویض

دأت           تزایدت الدعاوى المناخیة المرفوعة في مواجھة المشروعات الخاصة، وب

خاص      ب الأش ن جان م م ورك، ث ة نیوی ب مدین ن جان ة م دة الأمریكی ات المتح ي الولای ف

ا                 را مطروح ة أم رات المناخی ن التغی اص ع اع الخ سئولیة القط بحت م د أص الأخرى، وق

ي      شروعات ف ذه الم را لأن دور ھ وة؛ نظ شكل    بق ا ب بح معروف اھرة أص ذه الظ   ھ

  .)١(أفضل

  الخطأ المناخي: أولًا

رین     رز أم اخي أن نُب أ المن ان الخط ین لتبی أ   : الأول:  یتع وم الخط د مفھ تحدی

  : صور الخطأ المناخي، وذلك على النحو الآتي بیانھ: المناخي، والثاني

                                                             
  . ١٦٣محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٩

  

  :تحدید مفھوم الخطأ المناخي .١

الأساسیة لقیام المسؤولیة التقصیریة على ویمثل الخطأ الركن الأول، والركیزة   

دائن         )مؤذي المناخ (عاتق المدین    اتق ال ى ع ع عل ضرور (، ویق ة طرق    ) الم ھ بكاف إثبات

لال مؤذي                   اس أن إخ ى أس ین، عل ل مع أ دلی ك الخط ات ذل الإثبات، حیث لا یلزمھ في إثب

  .)١(ثباتالمناخ بالتزاماتھ یقوم على وقائعَ مادیةٍ یجوز إثباتھا بكافة طرق الإ

ھ   ن الفق بٌ م رف جان د ع ھ  )٢ ( وق ام بأن ھ ع أ بوج ي  ( الخط رافٌ ف دٍّ أو انح تع

د           ي وج ة الت السلوك لا یمكن لشخص متوسط الذكاء إن وجد في نفس الظروف الخارجی

اع    (وعُرف الخطأ أیضًا بأنھ  ). فیھا محدث الضرر أن یرتكبھ     ب الاتِّب لوك واج انحراف س

  .)٣()مع إدراك ھذا الانحراف

ة، إلا أن              سؤولیة المناخی بُ الم ذي یوج أ ال د الخط ي تحدی  لقد اختلفت الآراء ف

و         ا ھ المستقر علیھ فقھًا وقضاءً، أن الخطأ بوجھ عام والخطأ المناخي بوجھ خاص، إنم

خص   لال ش اخ –إخ ؤذي المن ذا   - م ل ھ لال، ویتمث ذا الإخ ھ لھ ع إدراك انوني م التزامٍ ق ب

ى     الالتزام في وجوب أن یصطنع الشخ   ي حت صر البیئ ة والتب ص في سلوكھ الیقظة البیئی

ان              ذا الانحراف ك دركًا لھ ان م ب، وك لا یضرَّ بالغیر، فإذا انحرف عن ھذا السلوك الواج

سؤولیة        ب الم ھ یوج أ من وانین         )٤(ھذا خط إن الق ة أخرى، ف ن ناحی ة، وم ن ناحی ذا م ، ھ
                                                             

ة،  : یب من ھذا المعنى  قر) ١( أیوب یوسف سالم العبیدي، الالتزام بالإعلام في عقود التجارة الإلكترونی
  . ٢٢٣، ص٢٠١٤رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

، ٢٠٠٥أحمد السعید الزقرد، المسؤولیة المدنیة والإثراء بلا سبب، المكتبة العصریة، المنصورة، ) ٢(
  .٣٤ص

الدسوقي أبو اللیل، المسؤولیة المدنیة بین التقیید والإطلاق، دار النھضة العربیة، القاھرة، إبراھیم ) ٣(
  .٢٠، ص١٩٨٠

ري، ج      ) ٤( دني الجزائ انون الم ي الق زام ف ة للالت ة العام ي، النظری اج العرب ات  ٢بلح وان المطبوع ، دی
  . ٦٠، ص٢٠٠٤الجامعیة، الجزائر، 



 

 

 

 

 

 ١٣٩٠

  

لمصريُّ حیث جعل الخطأ الوطنیة لم تحدد المقصود بالخطأ، وھذا ما ذھب إلیھ المشرع ا

 ١٣١من القانون المدني المصري رقم ) ١٦٣(أساسًا للمسؤولیة، وذلك في نص المادة 

  .، دون الإشارة إلى تعریفھ)١(١٩٤٨لسنة 

اخي           أ المن سألة الخط ى أن م ى درجة       وتجدر الاشارة إل ة عل والاضرار المناخی

  .)٢ (كاف في المصادر العلمیةكبیرة من الأھمیة على الرغم من عدم الإشارة إلیھا بقدر 

سئولیة                اس م ى أس اخ عل سئولیة مؤذي المن ة م ھ إقام ة الفق كما یستبعد غالبی

دو صعبة            تھ تب دیر حراس یئا، إلا أن تق فعل الأشیاء، لأنھ إذا كان ثاني أكسید الكربون ش

د    . في إطار التدخل المباشر للشئ في إحداث ضرر معین  ن تحدی ساؤل ع ومن ثم یثار الت

  .)٣( الخطأ بالنسبة للمشروعات الخاصة التي تسھم بأنشطتھا في التغیر المناخيعنصر

ھ   اخي بأن أ المن وم للخط ع مفھ ن وض ك یمك ن ذل اخ  : "وم ؤذي المن ة م مخالف

ى   اظ عل ة بالحف ى الكاف رض عل اعي مفت ب اجتم ة أو واج ة قائم دة قانونی راحة لقاع ص

شخص مؤذي       ". المناخ ساءلة ال ات    في ھذه الحالة لا تجوز م ا الاتفاقی اخ لمخالفتھ  المن

ط                 دول فق ب إلا ال ا لا تخاط ال؛ لأنھ بیل المث ى س اریس عل اق ب ل اتف ر أن  . الدولیة مث غی

ا           ة، أی شریعات الوطنی ة الت سبب مخالف مسئولیة الشخص مؤذي المناخ یمكن أن تنعقد ب

اخ     سئولیة . كان مصدرھا دولیا أو داخلیا، وتضع إطارا للمساھمة في تغیر المن ا  والم  ھن

ى  . تكون مدنیة حیث ترتب على المخالفة ضرر   غیر أن ھذا النوع من الدعاوى یقابل عل

                                                             
كل خطأ سبَّب ضررًا للغیر یُلزم "لمصري، حیث نصت على أن من القانون المدني ا   ) ١٦٣(المادة  ) ١(

  ". مَن ارتكبَھ بالتعویض
(2) F.G. Trebulle, Responsabilité et changement climatique: quelle 

responsabilite pour le secteur prive? Energie-Environnement-
Infrastructure, n. 8-9, 208, p. 24, n 38 et s. 

  . ١٦٤محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٩١

  

الأرجح عقبات حقیقیة؛ لأنھ حتى الآن لا یوجد اعتراف عام بمبدأ الالتزام بمنع انبعاثات     

  .الغازات الدفیئة

 :صور الخطأ المناخي .٢

  : الخطأ المناخي لھ صور كثیرة، منھا

 .تھاكھ لحقوق الإنسان في بیئة ومناخ سلیمإخلال مؤذي المناخ وان  -أ 

یعتبر الحق في مناخ سلیم وبیئة صحیة سلیم أحد أھم حقوق الانسان، وبالتالي 

انون      داد ق بعض إع رح ال ا یقت سان، كم وق الان ا لحق ر انتھاكً ق یعتب ذا الح لال بھ أي اخ

راري،      اس الح ازات الاحتب لاق غ ن إط رى ع شروعات الكب سئولیة الم شأن م اص ب خ

  .)١(حیث یفرض علیھا تعویض الأضرار المناخیةب

ن               ستمدة م ى الحجة الم تناد إل ى الاس ة إل ان المناخی یلجأ المدعون في المنازع

ة            ي دول سان، فف وق الإن را لحق انتھاك حقوق الإنسان؛ لأن تغیر المناخ یعتبر تھدیدا كبی

د الخ         وى ض دني دع ع الم ات المجتم واطنین ومنظم ن الم دد م ام ع ین أق سین  الفلب م

مشروعا الأكثر انبعاثا للكربون في العالم، وقد لجأ المضرورون أولا إلى اللجنة الوطنیة     

سان    وق الإن ات حق ي انتھاك ي ف تور الفلبین ا للدس ا وفق وز لھ ي یج سان الت وق الإن لحق

ة   . سواء من تلقاء نفسھا، أو بناء على طلب من شخص أو مجموعة       درت اللجن وقد أص

سمبر   ي دی رارا ٢٠١٧ف ي   ق سین ف شروعات الخم شأن دور الم ق ب راء تحقی ول إج بقب

ستثمرون          ا م انتھاك حقوق الإنسان، وتحدید ما إذا كانت المشروعات التي یسیطر علیھ

                                                             
  . ١٧٠محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٢

  

شعب             وق ال احترام حق زامھم ب الفوا الت د خ ات ق ن الانبعاث ر م مسئولون عن الجزء الأكب

  .)١ (الفلبیني

ناد    اخ وإس ؤذي المن سئولیة م ك أن م ن ذل ضح م ھ  یت ون بقیام ھ یك أ إلی الخط

  .بمخالفة صریحة أو ضمنیة لحقوق الانسان

  :إخلال مؤذي المناخ بالاعلام  -ب 

 یلتزم مالك المشرع المرتبط بانبعاثات الغازات بواجب الإعلام عن النتائج التي 

یتوصل إلیھا، وكل ما یستجد في ھذا المجال في مواجھة الدولة، وذلك في الانشطة التي  

لتزام فیھا تحقیق نتیجة، فیجب على الشخص حینھا تنفیذ التزامھ بحسن  یكون طبیعة الا  

ا                   ة، وم اطر المناخی سائل محل المخ ة الظروف المحیطة بالم ة بكاف نیة، ومكاشفة الدول

  .یطلق علیھ واجب الأمانة

ى          ة عل ة الدائم ي الرقاب قَّ ف اخ الح  وھذا الالتزام یعطي الدولة على مؤذي المن

شروع          سیر العملیات في ال    إن الم م ف ن ث ة، وم ة المحتمل اطر المناخی شروع محل المخ م

ة،           صورةٍ متتابع شروع ب ذا الم الخاص یكون ملزمًا بإعلام الدولة وإخبارھا بخصوص ھ

ى            صیلیة عل ة تف اریر دوری دیم تق ستندات وتق ائق والم عن طریق تقدیم ما یلزم من الوث

ة    شطة المتعلق ال، والأن ا الأعم ون علیھ ي تك ة الت ب   الحال ن واج شخص ع ل ال إذا أخ ، ف

صیریة إذا    سئولیة التق ھ الم ي حق وم ف الي تق أ، وبالت ر مخط ة، یعتب سن النی ة وح الامان

  .ترتب على خطئھ ضرر مناخي أصاب الدولة أو الغیر بوجھ عام

  

                                                             
(1) F.G. Trebulle, Responsabilité et changement climatique: quelle 

responsabilite pour le secteur prive, precite, n. 58. 



 

 

 

 

 

 ١٣٩٣

  

  إخلال مؤذي المناخ بواجب العنایة أو الیقظة المناخیة والبیئیة  -ج 

زام بالعنای    ن الالت ھ أن یمك ك فی ا لا ش س   مم صھ المجل ذي استخل ة ال ة البیئی

ل     ٨الدستوري في حكمھ الشھیر في       ن ابری م      ٢٠١١ م ي حك دیثا ف ده ح م أك ن  ١٠، ث  م

توري      :  بقولھ ٢٠١٧نوفمبر   یتضح من أحكام المادتین الأولى والثانیة من المیثاق الدس

ة الت        ى البیئ داءات عل ة الاعت ي مواجھ ي للبیئة أنھ یقع على كل شخص التزام بالعنایة ف

ع               ن بواسطتھا رف ي یمك شروط الت د ال شرع تحدی شاطھ، ویجوز للم یمكن أن تنشأ من ن

زام   ذا الالت ة ھ اس مخالف ى أس سئولیة عل وى الم ي   . دع شرع ف وز للم ك لا یج ع ذل وم

ى      ؤدى إل شروط ت سئولیة ب وى الم ع دع ي رف ق ف د الح صاص تقیی ذا الاخت ة ھ ممارس

  .)١ (تضییق نطاقھا

  ة التقصیریة لمؤذي المناخالضرر في المسئولی: ثانیًا

رین   ضرر    : الأول: یتعین لتبیان الضرر في المناخي أن نُبرز أم د مفھوم ال تحدی

  :خصائص الضرر المناخي، وذلك على النحو الآتي بیانھ: والثاني. المناخي

  :تحدید مفھوم الضرر المناخي .١

ام    الضرر وفقًا للقواعد العامة ھو الركن الثاني في المسؤولیة المدنیة،        إن قی ف

اخي،     . المسؤولیة المدنیة مرتبط أساسًا بوجود الضرر     ضرر المن ى ال ق عل وھو ما ینطب

ي          ا ف یس ركنً اخي ل ضرر المن سؤولیة، وال لذلك فإن انتفاءَه یَحُول دون قبول دعوى الم

ستحقھ       ذي ی ویض ال دیر التع اس تق و مقی ل ھ سب، ب اخ فح ر المن ن تغی سؤولیة ع الم

                                                             
(1) CC, 10 nov. 2017, 672 ZPC. 

  .١٧١اللطیف، المرجع السابق، صمحمد عبد : مشار إلیھ



 

 

 

 

 

 ١٣٩٤

  

اخ    ر المن راء تغی ضرور ج بعض  . الم رى ال ا ی ى    )١ (كم رأت عل ي ط وراتِ الت  أن التط

شكلٍ               وم ب سؤولیة تق ذه الم بحت ھ المسؤولیة المدنیة زادت من أھمیة الضرر، حیث أص

مدنیا لا بدَّ من حدوث - مؤذي المناخ –كبیرٍ على الضرر، وبالتالي حتى یُساءل المخطئ 

ضرر     وع ال ت وق م یثب ھ إذا ل م، فإن ن ث ھ، وم ة لخطئ رر نتیج ن  ض ث ع لَّ للبح لا مح  ف

ھ ). العقدیة والتقصیریة(المسؤولیة المدنیة بنوعیھا   ى  )٢ (ویذھب جانب كبیر من الفق  إل

  .أنھ بانتفاء الضرر تنتفي المسؤولیة وینتفي التعویض

ھ    شخص،      (وقد عرف الفقھ الضرر بأن شروعة لل صلحة م ق، أو م ساس بح الم

سلطات   مساسًا یترتب علیھ جعل مركزه أسوأ مما كان قبل       ا أو ال  ذلك انتقاصًا من المزای

  .)٣()التي یخولھا ذلك الحق، أو تلك المصلحة لصاحبھ

من البدیھى أنھ لا توجد مسئولیة من دون ضرر، أو على الأقل من دون وجود          

تھدید حقیقي بوقوعھ، وھذا الضرر قد لا یكون من السھل تحدیده، وبالتالي نرى وضع          

ھ      اخي بأن ضرر المن صیب      (أو ھو  " مفھوم لل ذي ی اخ ال ر المن ن تغی صل م الأذى المتح

ھ      - شخص طبیعي أو اعتباري عام وخاص     –الغیر   ن حقوق ق م ساس بح ومن جراء الم

سمھ، أو              سلامة ج صلحة ب ك الم ق أو تل ك الح ق ذل ھ، سواء تعل أو بمصلحة مشروعة ل

  ). بمالھ، أو غیر ذلك

ث إن ا    ر مباشر، حی ر أو غی ون مباش د یك اخي ق ضرر المن ة ال رار المترتب لأض

ي     سھم أو ف ي أنف راد ف صیب الأف رارا ت ون أض د تك ة، وق اخ متنوع ر المن ى تغی عل
                                                             

  .  وما بعدھا٤٥أحمد السعید الزقرد، المسؤولیة المدنیة، والإثراء بلا سبب، المرجع السابق، ص) ١(
شر  : قریب من ھذا المعنى   ) ٢( ھشام إبراھیم السعید، المسؤولیة المدنیة لمعاوني القضاء، دار قباء للن

  . ١٣٠، ص٢٠٠٨والتوزیع، القاھرة، 
ام     سلیما) ٣( سم الأول، الأحك ن مرقس، محاضرات في المسؤولیة المدنیة في تقنیات البلاد العربیة، الق

  . ٩٢، ص١٩٥٥العامة، معھد البحوث والدراسات العربیة، 



 

 

 

 

 

 ١٣٩٥

  

ا           ة ذاتھ ق بالأضرار البیئی ا یتعل ا، وفیم ممتلكاتھم، وقد تكون أضرارًا تصیب البیئة ذاتھ

ام        وع ضرر       ٢٠١٦فقد كانت القاعدة في فرنسا قبل الع دعي وق ات الم ي ضرورة إثب  ھ

ة،           شخصي لھ، ومن ثم ل     صیب البیئ ي ت ة الت ن الأضرار البیئی ا التعویض ع ن ممكن م یك

ور     فالأضرار التي تصیب الطبیعة فقط لا تصیب بالضرورة الأفراد، إذ لا یوجد مالك للطی

  .)١(١٩٩٩ في Erikaالعالقة بسبب تسرب النفط الناجم جراء غرق ناقلة النفط 

  :خصائص أضرار التلوث المناخي: ثانیًا

 القواعد العامة في المسئولیة المدنیة یقضي بضرورة أن یكون إذا كان مقتضى

صیا        ضرر شخ الضرر محققا وحالا، وقد یكون مستقبلا ومع محقق الوقوع، كما یكون ال

فإن الأمر . یصیب الشخص الذي یطالب بالتعویض ویكون مباشرا نتیجة نشاط المسئول        

ن      لیس كذلك إذا كنا بصدد المسئولیة عن أضرار التلوث الب     نجم ع ذي ی ضرر ال ي، فال یئ

ز              و یتمی سئولیة فھ ر الم ا لتقری عملیات التلوث المناخي وإن كان وجوده شرطا جوھری

ى النحو           ر مباشر عل بالطابع المتشعب وبطئُھ كما أنھ في أغلب الأحیان یكون ضررًا غی

  :الآتي

  :تشعب الضرر المناخي .١

ضرر   إذا كان الضرر طبقا للقواعد العامة ضررا مجددا یصیب ا  إن ال لمضرور ف

ان         ث الزم ن حی ھ م سع نطاق ا ویت ف مجالاتھ ي مختل ة ف صیب البیئ اخي ی ي المن البیئ

اطق     والمكان، كما أن الأضرار المناخي قد تنشأ من مصادر تلوث متعددة خاصة في المن

ذلك             ى دولا، ل اطق أو حت دة من صیب ع ن أن ت صناعي، ویمك ابع ال ا الط التي یغلب علیھ

                                                             
  . ١٧٦محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٦

  

سب  د المت صعب تحدی دد      ی ت تع رف إذا ثب ل ط سئولیة ك دى م رار، وم ذه الأض ي ھ ب ف

  .الملوثین سواء كانوا أفرادا أو شركات أو دول

 أكدت OCDEففي المجال الدولي نجد أن منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  

ر        وث عب سمیة التل ھ ت في تعریف لھا صعوبة تحدید نطاق التلوث الجغرافي وأطلقت علی

ي       الحدود حیث جاء في    ا یل ف م ذا التعری دي أو      : " ھ وث عم دود أي تل ر الح وث عب التل

ضع             ة تخ ي منطق ا ف ا أو جزئی لھ خاضعا أو موجودا كلی صدره وأص غیر عمدي یكون م

للاختصاص الوطني لدولة أخرى، وعلى مسافة یكون معھا من غیر الممكن التمییز بین       

  .)١ (ما تسھم بھ المصادر الفردیة أو مجموع مصادر الانبعاث

  :بطء ظھور الضرر المناخي .٢

وث           ات التل دوث عملی ور ح ان ف ب الأحی ي غال إن الضرر المناخي قد لا یظھر ف

ا                ذا م ة، وھ رة زمنی د فت ر إلا بع لا یظھ ستقبل، ف في البیئة وإنما یتراخى ظھوره إلى الم

دخل    یثیر مشكلة مدى توافر رابطة السببیة بین ضرر التلوث ومصدر ھذا الضرر وقد تت

  .)٢ (رى مع السبب الأصليأسباب أخ

  :الضرر المناخي غالبًا ضرر غیر مباشر .٣

یة        وافر خاص إن طبیعة وخصوصیة الضرر البیئي والمناخي أدت إلى صعوبة ت

  .الضرر المباشرة، وذلك لتدخل عدة عوامل فیھ كالتطور التكنولوجي وتطور التصنیع

                                                             
ة لل       ) ١( ضھ، دار الخلدونی ات تعوی ي وآلی انوني للضرر البیئ ام الق ة، النظ دة جمیل ع،  حمی شر والتوزی ن

  .٩١، ص٢٠١٤الجزائر، 
  .٣٤٧أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٧

  

وی         ى رفض تع ضائي یتجھ إل اد الق ض الأضرار  ومن الملاحظ أن غالبیة الاجتھ

صادیة      التي تترتب عن الضرر غیر المباشر، ومن ثم فھو یرفض تعویض الأضرار الاقت

ي                سبب ف لي المت ل الأص ة ومباشرة للفع ت نتیجة طبیع ي كان ة والت والخسارات المتتابع

  .)١(الضرر

ن أي               ز التعویض ع ي تجی ة الت د العام ى القواع ا عل ل خروج وھذا التحدید یمث

ي         . ون جسیماضرر دون اشتراط أن یك  ا ف ذ كلھ سیم تؤخ ضرر الج ذا ال ائج ھ ر أن نت غی

رار           ن الأض ویض ع ضا التع ن أی ل یمك ة، ب ر مالی ة أو غی ت مالی واء كان ار س الاعتب

  .المعنویة المحضة التي تصیب الجمعیات المدافعة عن المناخ

رغم        ى ال صیة عل ة الشخ رار المناخی ن الاض ات ع ن التطبیق د م اك العدی   وھن

ي أضرار خاصة       من أن غالبیة   ة ھ سئولیة المناخی اوى الم  الأضرار المدعي بھا في دع

ات     راد أو الجماع وال الأف صیب أم ة ت رار مادی ي أض دعین، وھ أموال المُ الیف . ب فالتك

ة              ف، أو وضع حمای ة للتكی دابیر الھیكلی ون نتیجة لت د تك اخ ق ر المن ار تغی   المرتبطة بآث

شواط       ل ال ل تآك دا مث ر تھدی ار الأكث د الآث ار، أو     ض ستوى البح اع م اجم جراء ارتف ئ الن

ع     ي، أو وض واطن البیرون ضیة الم ي ق ا ف د كم ذوبان الجلی ة ب اطر المتعلق مكافحة المخ

أمین،     ساط الت ادة أق ل زی صوى مث ة الق رات المناخی ائج التغی ة نت سمح بمواجھ دابیر ت ت

اطق الم     ي المن یر ف سونامي أو الأعاص ل الت ا مث رتبط بوقوعھ رار ت را أض أثرةوأخی . ت

ي        ة ف صحر الملحوظ اف والت واھر الجف ائج ظ ي نت رار ف ل الأض ضا أن تتمث ن أی ویمك

  .مناطق أخرى

                                                             
وار            ) ١( اق الج ي نط ي ف ة  –عطا سعد محمد حواس، المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئ  دراس

  .٥١٤، ص٢٠١١مقارنة، دار الحبیب للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 



 

 

 

 

 

 ١٣٩٨

  

وال،         وأخیرا قد تصل الأضرار التي یسببھا تغیر المناخ إلى حد زوال بعض الأم

ى              داء عل ا، والاعت ة ذاتھ ى البیئ ل وعل صادیة، ب والاعتداء على الخدمات البیئیة، والاقت

  .)١(الأشخاص أیضا

نلاحظ أن الضرر المنبثق عن تغیر المناخ الصناعي، ھو فقط الذي یدخل نطاق       

ر       ان تغی ا ان ك شري، أم دخل ب اء بت اخ ج ر المن ى أن تغی صیریة، بمعن سئولیة التق الم

ون          ة، ویك ات الدولی دول والمنظم ة لل مناخي بفعل الطبیعة فإننا نكون أمام مسئولیة أدبی

  .لضرر المناخي، بدون خطأاساس مسئولیتھم موضوعي أي بتحقق ا

  .علاقة السببیة بین الخطأ المناخي الضرر المناخي: ثالثًا

لا یكفي لقیام المسئولیة التقصیریة عن التغیرات المناخیة، أن یكون ھناك خطأ    
اخ               ھ مؤذي المن ذي أحدث ضرر ال وضررٌ على نحوِ ما رأینا، بل یشترط أیضًا أن یكون ال

اخ       : ناشئًا عن الخطأ الذي ارتكبھ، أي      أ مؤذي المن ن خط ل م ببیة تجع أن تقوم علاقة س
ول  . ر في حدوث الضررالعلة التي یستند إلیھا المضرو    ن الق أ    : بحیث یمك ولا الخط ھ ل إن

  .المنسوب إلیھ لما وقع الضرر الذي لحق بالمضرور

أن      ذلك ب ا ل ن     "وقد قضت محكمة النقض المصریة تطبیقً ي م سببیة ھ ة ال علاق
ي               ذلك، وھ ا ل التعویض تبعً ضاء ب ا، والق أركان المسؤولیة، وتوافرھا شرط لازم لقیامھ

ون الخط ضي أن یك ث لا  تقت سبب، بحی سَّببِ بالم صالَ ال اة ات ابة أو الوف صلاً بالإص أ مت
  .)٢(."یتصور وقوع أیھما بغیر قیام الخطأ

ز             ار الممی د المعی ك، تع ى ذل ویرى البعض أیضا أن علاقة السببیة، بالإضافة إل
صفة        فاء ال ة اض رار نتیج ویض الأض رى لتع الیب الأخ ة والأس سئولیة المدنی ین الم ب

                                                             
  . ١٨٠ السابق، ص محمد عبد اللطیف، المرجع) ١(
  . ١٤٥٦، ص٤٣ف، س.م.ق، م٦٢ لسنة ١٥٣٧، طعن رقم ٢٩/١٢/١٩٩٢جلسة : نقض مدني) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٩

  

سببیة          الاجتماعیة عل  ة ال ات علاق ب إثب دھا تتطل ة وح سئولیة المدنی اطر؛ لأن الم ى المخ
ھ              ر بكون ف الأخی ن وص التعویض، ولا یمك دین ب ضرور والم بین الضرر الواقع على الم
ذه        ي ھ مسئولا إلا إذا كان یرتبط بالضرر بعلاقة سببیة، وأي شكوك أو عدم یقین یؤثر ف

سئولیة          ام دعوى الم ة أم شكل عقب بعض   . )١ (العلاقة ی ول ال ا یق ق    : وكم م تتواف ھ إذا ل أن
  .)٢(السببیة القانونیة مع السببیة العلمیة، فلا یجوز أن تتجاوزھا تمامًا

اخ        وتوجد صعوبة بالغة في إسناد الضرر إلى فاعل معین، لأن ظاھرة تغیر المن

ة  انون البیئ ي ق ضا ف ة أی شكلة معلوم ذه م ة، وھ ل وعالمی شتركة ب ا م ة . بطبیعتھ فعلاق

ذا          ال ضارة لھ ار ال اخ، والآث ر المن اس الحراري، وتغی ازات الاحتب سببیة بین انبعاثات غ

  .الغیر، یعد أمر بالغ التعقید إذا اعتمدنا فقط على الاسباب العامة التقلیدیة

شروعات،         راد والم ل الأف ة لفع ي نتیج اخ فھ ر المن اھرة تغی ق بظ ا یتعل وفیم

كما تتدخل فیھا . ء والنقل على حد سواءوخصوصا مشروعات البترول والكھرباء والبنا   

أسباب بشریة وأخرى طبیعیة دون إمكانیة التعرف على نسبة التأثیر المتبادل في إحداث 

ث إن ضررًا             . )٣ (الضرر ان، بحی ان والزم ي المك ستمرة ف كما تتمیز بالانتشار بطریقة م

ة  یمكن أن یقع على بعد آلاف الكیلومترات من مكان الانبعاثات، أو بع         د سنوات من عملی

ى          . الانبعاث صادرة عل ات ال ومن ثم كیف یمكن في ضوء ھذه الظروف إثبات أن الانبعاث

                                                             
(1) M. Bacache, Changement climatique, responsabilite civile et 

incertitude, Energie- environnement- Infrastructure, 2018, n 8-9, p. 56, 
n. 1. 

(2) C. Rade, "Causalite juridique et causalite scientifique: de la distinction 
a la dialectique", D. 2012, p. 116. 

(3) L. Neyret, La reconnaissance de la responsabilite climatique, D., 2015, 
p. 2278. 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٠

  

ببیة            ة س شكل واقع ا ت دعي علیھ رول الم سبیل المثال من كیانات فردیة مثل شركات البت

  .)١(لارتفاع المحیطات وذوبان الجلید؟

 للشخص فیھ، قد تسبب وتنتفي علاقة السببیة في حالة وجود سبب أجنبيٍّ لا یدَ

دد               م تح صر، ل ي م شریعیة، سواء ف صوص الت ون الن في إحداث الضرر، وبالرغم من ك

ادة              باب، فالم ذه الأس ة لھ صورَ التقلیدی رت ال ا ذك  ١٦٥المقصود بالسبب الأجنبي، فإنھ

م      صري رق دني الم انون الم ن الق سنة ١٣١م ھ   ١٩٤٨، ل ى أنَّ نص عل ت  "، ت إذا أثب

 نشأ عن سبب أجنبيٍّ لا ید لھ فیھ، كحادث مفاجئٍ، أو قوة قاھرة، الشخص أن الضررَ قد 

م                  ا ل ضرر، م ذا ال زم بتعویض ھ ر مل ان غی ر، ك ن الغی أو خطأ من المضرور، أو خطأ م

  .)٢("یوجد نصٌّ أو اتِّفاق على غیر ذلك

سبب         صود بال دد المق م یح صري ل شرع الم ضح أن الم نص یت ذا ال ن ھ  فم

 قد ترك أمر ذلك لتقدیر قاضي الموضوع، وأنھ اكتفى بتمثیل ویبدو أن المشرع  . الأجنبي

أ             ائي، وخط ادث الفج اھرة، أو الح وة الق للسبب الأجنبي بذكر صوره التقلیدیة، وھي الق

  .المضرور، وخطأ الغیر

صیب           ك حول ن ور ش یمكن أن یرجع الضرر عموما إلى عدة أسباب، وحینئذ یث

ضرر       وع ال ي وق ي أسھمت ف بب       . كل من العوامل الت ھ س یس ل ضا ل اخي أی ر المن والتغی

                                                             
(1)Luca 'Ambrosio, La responsabilite climatique des entreprises: une 

premiere analyse a partir du contentieux americain et europeen, 
precite, n. 16. 

سنة  ٤٠ من القانون المدني العراقي رقم ٢١١یقابلھا المادة  ) ٢( ھ     ١٩٥١ ل ى أنَّ نص عل ي ت إذا "، الت
ائي، أو           ادث فج أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كآفةٍ سماویة، أو ح

، أو فعل الغیر، أو خطأ المتضرر؛ كان غیر ملزم بالضمان ما لم یوجد نصٌّ واتِّفاق على قوة قاھرة
  ".غیر ذلك



 

 

 

 

 

 ١٤٠١

  

ة                   ي حال دث ف ن أن تح ف یمك یر أو العواص ا أن الأعاص اخ، كم وحید ارتفاع حرارة المن

ة،      . معینة نتیجة عدة أسباب مجتمعة    د للأضرار المعنی یس ھو الوحی فالعامل الإنساني ل

  . ویلتقي مع أسباب طبیعیة من دون معرفة التأثیر المتبادل لكل منھا

سئولیة              وتجدر   ة بالم سببیة المتعلق ة ال ات علاق د إثب ى صعوبة تحدی الإشارة إل

وث،           صادر التل دد م ة بتع عوبات متعلق ا؛ ص باب، أھمھ دة أس ى ع د یرجع إل ة، ق المناخی

صعوبات متعلقة بطبیعة الاضرار المناخیة، وصعوبة اثبات رابطة السببیة نتیجة تراخي      

اخي     ضرر المن ة ال دم قابلی اخي، وع ضرر المن شاري    ال ابع الانت ن الط ضلًا ع د، ف  للتحدی

  .)١ (للضرر المناخي

ضامنیةالمفترضة       وأمام ھذه التعقیدات؛ أقترح الفقھ الحدیث مبدأ المسئولیة الت

ن                سئولون ع م م ین كلھ شاط مع ي ن ستعملھا ف ادة وم تج الم بالنشاط المُلوث للبیئة، فمن

  .)٢ (ضرر التلوث في إطار تطبیق قواعد المسئولیة التضامنیة

ستخدمة              ا ی سبة م ددین بن ساھمین المتع سئولیة الم كما تم اللجوء إلى تقسیم م

سیم                 ا یعرف بتق ا، وھو م ستخدمھ الآخرین منھ كل منھم من مواد ملوثة إلى نسبة ما ی

ضرر           داث ال ، )٣ (المسئولیة بالنسب المتقاربة للمواد المؤذیة للمناخ والمستخدمة في إح

  .ونحن نرى أنھا الأقرب للتنفیذ

  
                                                             

بوفلجھ عبد الرحمان، المسئولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ودور التأمین، رسالة الدكتوراة، كلیة ) ١(
  . وما بعدھا ٧٤، ص٢٠١٦ جامعة أبو بكر بلقاید، الجزائر، –الحقوق والعلوم السیاسیة 

Jacque pourciel, protection de la environnement de la constraint au 
contrat, Tome 1, 1994, p 34. 

یاسر محمد فاروق المنیاوي، المسئولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، بدون طبعة، دار الجامعة ) ٣(
  .٢٢٣، ص٢٠٠٨الجدیدة، 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٢

  

  المطلب الثاني
  الأساس القانوني للمسئولية التقصيرية عن تغير المناخ

  
تعمال                ي اس د ف شخص مقی انون أن ال على الرغم من اتفاق الفقھاء وشراح الق

ة  -ملكھ بعدم إلحاق أضرار   ن      -مناخیة أو غیر مناخی ة ع سئولیتھ المدنی ام م الغیر، وقی ب

انوني    الضرر المناخي في حالة تجاوز ھذا القید، إلا    اس الق د الأس  أنھم اختلفوا في تحدی

د ترجع             ك أعتق ة ذل ة، وعل رات المناخی ن التغی الذي تبنى علیھ المسئولیة التقصیریة ع

لاح      ي إص ات ف صعوبات والعقب اخي وال ضرر المن ة ال سئولیة وحداث ك الم صوصیة تل خ

  .)١(الضرر المناخي، فضلا عن عدم فعالیة آلیات التأمین للأضرار المناخیة

یتعین لتبیان الأساس القانوني للمسئولیة التقصیریة عن تغیر المناخ أن نُبرز و

رین اني : الأول: أم أ، والث ى الخط ة عل اخ القائم ؤذي المن سئولیة م ؤذي : م سئولیة م م

  : المناخ القائمة على انعدام الخطأ، وذلك على النحو الآتي بیانھ

 :ئمة على الخطأأساس المسئولیة المدنیة لموذي المناخ القا: أولا

سئولیة                ا الم زة ارتكزت علیھ د أول ركی سئولیة تع إن نظریة الخطأ كأساس للم

سئولیة             ي م دولي، وھ انون ال ستوى الق ى م ة أو عل وانین الداخلی ي الق المدنیة سواءا ف

ى     ب عل تقوم على الاعتبار الشخصي لا الموضوعي وذلك بتوافر عنصر الخطأ، فإذا ترت

                                                             
وث   عبیر عبد االله أحمد درباس، ا    ) ١( ن تل لمسئولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة الناجمة ع

 جامعة بیرزیت، فلسطین، –، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق "دراسة مقارنة" البیئة في فلسطین 
  . ٣٠، ص٢٠١٤



 

 

 

 

 

 ١٤٠٣

  

ر ال  رر للغی أ ض ذا الخط ة     ھ ذه النظری دت ھ د اعتم التعویض، ولق ھ ب سئول عن زم الم ت

  . )١ (كأساس في المجال البیئي والمناخي

ة         ن الأضرار المناخی وإعمالا لنظریة المسئولیة الخطئیة في مجال التعویض ع

ى    اتھم عل ب أو لممتلك خاص الأجان دث للأش ي تح رار الت ن الأض سأل ع ة لا ت إن الدول ف

داث          إقلیمھا، أو عن الأضرار ال     ة إح د الدول ت تعم یم إلا إذا ثب ك الإقل ارج ذل دث خ تي تح

ة، أو     ضارة بالبیئ الضرر بفعل أنشطتھا الصناعیة أو العسكریة أو غیرھا من الأنشطة ال

ة               د الدولی ا للقواع ھ وفق ام ب ثبت تقصیرھا أو إھمالھا في القیام بما كان یجب علیھا القی

ة   – العمل أو الامتناع –فى الخطأ لمنع إحداث تلك الأضرار البیئیة، فإذا انت  ت الدول  وكان

ا؛              سئولیة علیھ لا م ك، ف تمارس نشاطھا في حدود اختصاصاتھا، وحدث الضرر رغم ذل

ة    زام الدول ضرر لإل اء بال م إن الاكتف ال، ث أ أو الإھم وت الخط ر ثب ویض بغی إذ لا تع

ي   بالتعویض، أو إعمال فكرة المخاطر التي أقرتھا بعض القوانین الداخلی     ھ ف ة، لا محل ل

القانون الدولي، إذ إن المسئولیة الدولیة حتى في مجال الأضرار المناخیة تفترض دائما   

  .)٢(وجود خطأ في جانب الدولة المشكو منھا

سبب             أ ی ل خط بح ك داخلي، وأص انون ال كما تبلورت نظریة الخطأ في قواعد الق

إن الف  الي ف التعویض، وبالت ھ ب ن ارتكب زم م ر یل ررا للغی شئ ض ذي ین و ال ضار ھ ل ال ع

دیا                أ عم ون الخط ك أن یك ي ذل ستوي ف ضرور، وی سئول والم ین الم ة ب الرابطة القانونی

داث        ى إح ة الفاعل إل ھ نی قصد بھ مرتكبھ إحداث الضرر، أو خطأ غیر عمدي لم تتجھ فی

  .)٣(الضرر
                                                             

  . ٥٢بوفلجھ عبد الرحمان، المرجع السابق، ص) ١(
  . ٤٥٤ السابق، صأحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، المرجع) ٢(
ة            ) ٣( دني، دار الجامع انون الم لامي والق ھ الإس ین الفق دني ب ویض الم محمد فتح االله النشار، حق التع

  .١١٠، ص٢٠٠٢الجدیدة للنشر، بدون طبعة، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٤

  

صر                 صعوبة ح ن ال ھ م أ ھو أن رة الخط وما یجب الإشارة إلیھ عند التعرض لفك

زت        وتحدید ج  د رك ذلك فق سئولیة، ل میع الواجبات التي یعتبر الإخلال بھا خطأ موجبا للم

ذي           لوك الفاعل ال ي س التعاریف الحدیثة لفكرة الخطأ على التحقق من وجود انحراف ف

ذا         یتطلب ضرورة الرجوع إلى نموذج مجرد للسلوك وھو سلوك الشخص الحریص، وھ

ذي یعتب   سي وال ھ الفرن ض الفق ھ بع ار إلی ا أش سلوك، لا "ر م راف ال و انح أ ھ أن الخط

  .)١("یرتكب الشخص إذا ما وجد في نفس الظروف الخارجیة للمتسبب في الضرر

ھذا ولقد وجدت نظریة المسئولیة التقصیریة الخطئیة مجالا واسعا للتطبیق في  

ذه             ى عناصر ھ وف عل ا الوق ب من ذي یتطل ر ال ة الأم سئولیة المناخی مجال منازعات الم

وعلى أھم تطبیقات ھذه النظریة في ھذا المجال، والتعرف على الأنشطة التي المسئولیة 

ي    ك ف ل ذل واء تمث أ، س ن الخط شأنھا رك وافر ب ضرر إذا ت داث ال را لإح ببا مباش د س تع

مخالفة التزام من الالتزامات الواردة للخطأ التقصیري بتشریعات البیئة، أو الخروج عن 

اب    المألوف عندما ینال ھذا السلوك ال      الات ارتك خاطئ من عنصر من عناصر البیئة، كح

ا              د ذاتھ ي ح ي ف ال ھ ام بأعم ن القی اعھم ع ال أو امتن ة أو الخاصة لأفع الأشخاص العام

ا الإضرار      صد منھ أخطاء وفقا لقواعد قانون حمایة البیئة والقوانین الخاصة ویكون الق

  .بالمناخ

ادة   ي الم ا ورد ف انو  ٣١كم ة للق ة التنفیذی ن اللائح م  م سنة ٤ن رق  ١٩٩٤ ل

م         سنة  ٣٣٨الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رق ة     ١٩٩٥ ل ة البیئ أن حمای ي ش ، ف

دیھا     : "في مصر على أنھ  ون ل ن یعمل وفر لم وعلى الھیئات الحكومیة والمؤسسات أن ت

                                                             
(1) Leon Mazeaud et Henri: traite theorique et pratique de la 

responsabilite delictuelle et contractuelle tome 1 sixieme edition, 1965, 
p 455. 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٥

  

صیة        ة الشخ دات الوقای ائل ومع ع وس ة جمی عاعات المؤین ة للإش اكن المعرض ي الأم ف

  .)١("تھا، وتأمین العاملین بھا أثناء العملوغیرھا والتأكد من سلام

اس       ات كأس ب الإثب وتجدر الإشارة إلى وجود عقبات للأخذ بنظریة الخطأ الواج

  :للتعویض عن الأضرار المناخیة كالآتي

  :إمكان حدوث الضرر المناخي من الأنشطة المشروعة -١

ة نشاط من الصعب القول إن كل الأضرار الناجمة عن تغیر المناخ كانت بمناسب      

وانین،            وائح والق ھ الل ضي ب خاطئ طبقا للمفھوم القانوني باعتباره سلوكا مخالفا لما تق

ادي أو      شاط ع ي ن صدره ف د م اخي یج رر من ا ض د منھ ي یتول شطة الت ة الأن لأن غالبی

التلوث            ال ف بیل المث ى س ضرر، وعل سبب ال مسموح بھ، طبقا للوائح الإداریة ومع ھذا ی

وث   الناجم عن نشاط المشروع   ى تل ات الصناعیة بما تفرزه من أدخنة ونفایات، تؤدي إل

ة               فات الفنی شروعات المواص ت الم د اتبع ا، وق صرح بھ شاطات م البیئة رغم أن ھذه الن

  .)٢ (لأصول ھذه الصناعة

  :صعوبة إثبات الخطأ -٢

ھ              ذر علی د یتع ع الأحوال فق ي جمی سیر ف الأمر الی یس ب إن إثبات خطأ الملوث ل

ده الأضرار          إقامة الدلیل على    ل وح ى أن یتحم ال إل ھ الح ي ب الي ینتھ أ وبالت توافر الخط

  .)٣ (الناجمة عن التلوث

                                                             
ق      ) ١( ث إن تحقی اخ، حی ة المن حیث تعد فلسفة المشرع واحدة سواء على مستوى حمایة البیئة وحمای

  .الأولى یؤدي بما لا یدع مجالا للشك على حمایة المناخ
  . ٥٥بوفلجھ عبد الرحمان، المرجع السابق، ص: أنظر: قریب من ھذا المعنى) ٢(
ع       ) ٣( وار، المرج اق الج عطاء سعد محمد حواس، المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نط

  .٥١٥السابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٤٠٦

  

سئولیة     انوني للم اس ق ن أس ث ع دیث البح ة الح اول الفق دم ح ا تق ة لم ونتیج

التقصیریة عن التغیرات المناخیة بعیدًا عن عنصر الخطأ، وذلك لصعوبة الاعتماد علیھا 

اخ رر من دوث ض ان ح رًا لإمك شكل  نظ أ ب ات الخط عوبة إثب ن ص ضلًا ع أ، ف دون خط ي ب

  .یقینیأو تحدید مدى مساھمتھ في إحداث الضرر المناخي

  مسئولیة مؤذي المناخ القائمة على انعدام الخطأ: ثانیًا

اخ     ر المن انون تغی شأة ق ة ن وارد     )١ (إن حداث دد الم ي تھ اطر الت رة المخ  وكث

ي      الطبیعیة وجسامة الأضرار الناتجة عن ھذه ال       ة الت سائل العالق ین الم مخاطر تعد من ب

ة           ة الأضرار البیئی تغراق كاف ال لاس اس فع أ كأس ى الخط اد عل صعب الاعتم ن ال ل م تجع

وتقریر المسئولیة إلا أن ھذا الأساس التقلیدي لقي تدعیما فقھیا وتطبیقا قضائیا واسعا    

  .ھاخصوصا مع بدایة ظھور المشاكل والاضرار البیئیة الكبرى الناجمة عن

اس          ى أس ة إل ویمكن اسناد المسئولیة التقصیریة عن الأضرار البیئیة والمناخی

ارس           . )٢ (شبھ موضوعي  ة لح سئولیة المدنی ضمن الم بھ الموضوعیة تت سئولیة ش والم

وان      ارس الحی اء، وح ارس البن ة، وح ر الحی یاء غی ة    . الأش ى حال صر عل ا نقت إلا أنن

  . لاتصالھا أكثر بحالات الأضرار المناخیة–المسئولیة المدنیة عن فعل الشئ غیر الحي 

  :مضمون نظریة حراسة الأشیاء ذات الانبعاثات الغازیة الدفیئة -١

ادة        ضى الم یاء بمقت ة لأش ة حراس سي نظری شرع الفرن ى الم د تبن  ١٣٨٤لق

ل          ا ك الفقرة الأولى من القانون المدني الفرنسي التي عرفت الأشیاء تحت الحراسة بأنھ

                                                             
  .التعریف المشار إلیھ بالمطلب الأول من المبحث الأول من ھذا البحث) ١(
شعة،          : قریب من عذا المعنى  ) ٢( ادة الم ن مضار الم ة ع سئولیة المدنی د، الم ان محم د عثم د الحمی  عب

  .١٦٤، ص١٩٩٣دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، سنة 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٧

  

، وتقابل ھذه المادة في القانون المصري المادة )١ (لاق وبدون استثناء الأشیاء على الإط  

ى أن         ١٧٨ صت عل ي ن صري الت ب       : " قانون مدني م یاء تتطل ولي حراسة أش ن ت ل م ك

ن   یاء م ذه الأش ھ ھ ا تحدث سئولا عم ون م ة یك ة أو آلات میكانیكی ة خاص تھا عنای حراس

  ". لھ فیھضرر ما لم یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا ید

ي      شكل ف ي ت شئ الخطر والت ل ال ن فع سئولیة ع د الم ھ أن قواع ك فی ا لا ش مم

ة            دات ذات الطبیع شغیل الآلات والمع ن ت ة ع اخ ناجم أغلب الأحوال صور الإضرار بالمن

  .الخطرة أو تلك التي تحتاج إلى حراسة خاصة، أو طریقة تعامل خاصة

وث ب          ن أضرار التل سئولیة ع ط الم اه رب ل     وھناك اتج ن فع سئولیة ع د الم قواع

وث                ات التل صدرا لعملی ون م ي تك صناعیة الت الشيء الخطر، حیث إن مستغل المنشأة ال

ي               ن أجل تحاش ة م ر حداث ة والأكث ات اللازم ة الاحتیاط اذ كاف في البیئة علیھ التزام باتخ

ة          ة الإداری ن الجھ رخیص م ى ت شأة عل الإضرار بالجیران، وأن حصول مستغل ھذه المن

سئولیة      – وإن عصمھ من المسئولیة الجنائیة     –ة  المختص دأ الم ى مب ؤثر عل ھ لا ی  إلا أن

شأة               ي المن ل ف یر العم ن س تج ع ى ن ن أضرار، فمت وه م ا تحمل ھ عم المدنیة تجاه جیران

ة أو      سوداء الخانق ة ال صحة، أو الأدخن ضرة بال ة والم الروائح الكریھ وث ب ات تل عملی

ارا،      یلا ونھ ھ        الضجیج الفاحش المستمر ل ا بالتزام ون مخلً شأة یك ذه المن ستغل ھ إن م ف

ع أو        بالحراسة لأنھ كان یتعین علیھ اتخاذ الاحتیاطات اللازمة والأكثر حداثة من أجل من

ار أن     اخي، باعتب ضرر المن ى ال ا عل ھ حرفیً ن تطبیق ك یمك وث، وذل ات التل ل عملی تقلی

 .لبیئيالأضرار المناخیة وقانون تغیر المناخ جزء أصیل من القانون ا

                                                             
(1) N. Jacob et ph. Letourneau, Assurances et responsabilite, 2eme edition, 

Dalloz, 1976, p. 617. 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٨

  

  :موقف القضاء من نظریة حراسة الأشیاء ذات الانبعاثات الغازیة الدفیئة -٢

اس    ذا الأس ضا ھ ضاء أی ق الق د اعتن ستندة  –وق ة الم سئولیة المفترض    الم

ة  رة الحراس رة    –لفك یاء الخط ن الأش ائع ع صانع والب تج وال سئولیة المن ال م ي مج    ف

اخ بوجھ خ            ضائیة     وما تحدثھ من مخاطر بوجھ عام، والمن ام الق ت الأحك ل وحمل اص، ب

ھؤلاء الأشخاص بالتزام بالإعلام أو الإفضاء أو التبصر بحیث یلتزمون بمقتضاه الإدلاء 

یاء الخطرة         ة بالأش ذا التوجھ       . )١(بكافة البیانات المتعلق ى ھ ان إل ن الارتك الي یمك وبالت

سئولیة المد      انوني للم اس ق ون اس ة لتك ذه النظری راف بھ ضائي للاعت ؤذي  الق ة لم نی

  .المناخ

اس             اھرة الاحتب ضیة وظ ار الحم د حول الأمط ق المتزای ذكر أن القل والجدیر بال

ؤدي        د ت ي ق الحراري أدى إلى التفكیر الجماعي لوضع مخطط لمواجھة ھذه الظواھر الت

دة      إلى تغیرات إیكولوجیة لا یمكن تدارك نتائجھا الخطیرة، فقد اعترفت الأطراف المتعاق

اریخ      في الاتفاقیة    وفمبر  ١٣الدولیة حول التلوث الجوي عن بعد المبرمة في جنیف بت  ن

، بأن تلوث الھواء وتلوث الجو العابر للحدود سیؤدي إلى أضرار جسیمة سواء      ١٩٧٩

ھ       ل تطبیق ا  )٢(على المدى القصیر أو على المدى الطویل، ولھذا فقد كرست المبدأ قب ، كم

رف صرا        ة یعت افي للاتفاقی اط  أن الاتفاق الإض دأ الاحتی ة    . )٣(حة بمب صوص حمای ا بخ أم

ي              ة ف ي اتفاقی م تبن ارس  ٢٢طبقة الأوزون فلقد ت ي      ١٩٨٥ م ك ف ر وذل ذا الأم الج ھ  تع

                                                             
  .١١١مخفي اسماعیل، المرجع السابق، ص: قریب من ھذا المعنى) ١(
  .١٥، ص٢٠٠٥یطة في القانون الدولي، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، فریدة تكارلي، مبدأ الح) ٢(

(3) Nicolas Sadeleer, les principes du pollueur payeur, de prevention et de 
precaution, essai sur la genese et la portee juridique de quelques 
principes u droit de l'envirornement, bruylant, Bruxelles, universities 
francophones, 1999, p437. 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٩

  

دابیر           ار الت ین الاعتب ة بع إطار برنامج الأمم المتحدة حول البیئة وقد أخذ أطراف الاتفاقی

ا أدى   الاحتیاطیة لحمایة طبقة الأوزون، ووضعت ھذه الاتفاقیة آلیات تن      ة مم ظیمیة دقیق

اریخ        ة الأوزون بت ستنفدة لطبق المواد الم إلى إبرام بروتوكول إضافي لمونتریال یتعلق ب

بتمبر  ١٦ ة          ١٩٨٧ س ة الكلی ى الإزال ا الوصول إل ي غایتھ دیلات ف دة تع ھ ع ذي دخلت  ال

  .١٩٩٥للغازات المتسببة في الظاھرة سنة 

ناعا      ي وظھور ص ة أدى   ومع تزاید التقدم الصناعي والعلم ازات حدیث ت والإنج

وع      ي موض احثین ف ین والب ن المھتم ل م ذي جع ر ال اخ، الأم رار بالمن د الإض ى تزای إل

م                  ن ث سئولیة، وم دعوى الم دة ل س جدی ن أس ث ع المسئولیة المدنیة یتجھون نحو البح

ن            اخ م ى المن ي المحافظة عل ة ف سئولیة المدنی ة الم ة لوظیف ة ومختلف یغ بدیل وضع ص

ع  ة من لال محاول ب    خ اء بالجان دوثھا دون الاكتف ل ح ة قب رار المناخی دوث الأض  ح

التعویضي فیھا وذلك وفق المبادئ القانونیة المنظمة لحمایة البیئة والمعترف بھا دولیا      

  .)١ (كمبدأ الحیطة

د        صوصًا بع ر، وخ ام كبی ت باھتم ي حظی ادئ الت ن المب ة م دأ الحیط ر مب یعتب

دیث          صر الح ذي شھده الع ي ال راد        التطور العلم اتق الأف ى ع دأ عل ذا المب ى ھ ث یلق ، حی

ع      ة لمن دابیر اللازم راءات والت ھ الإج ذ فی نھج تتخ اج م زام بانتھ رورة الالت دول ض وال

تدھور البیئة، ولا یقتصر الأمر على الأضرار البیئیة التي تفطن العلم إلى وقوعھا بسبب 

س             ا م ك حول وقوعھ ور ش ي یث ك الت ى تل دم   بعض الأنشطة الملوثة، بل حت تقبلا رغم ع

                                                             
ونرى أن مبدأ الحیطة یعتبر من الواجبات التي وإن أخل بھا الشخص یعتبر مرتكب لخطأ، بما یعني ) ١(

ل       ات یصعب ب ھ أن الواجب اللجوء للنظریة الشخصیة التي تقوم على الخطأ، وما تجدر الإشارة إلی
  .یستحیل حصرھا



 

 

 

 

 

 ١٤١٠

  

ھ           )١(توافر دلائل علمیة تثبت ذلك     ة وتبنت ة وداخلی ة دولی دأ مكان ذا المب بحت لھ ، وقد أص

  .)٢(العدید من القوانین أكثر من المبادئ الأخرى لما لھ من أھمیة

ل      ا نمی ة تجعلن رار المناخی صوصیة الأض رى أن خ ث ن ذا المبح ة ھ ي نھای وف

یاء ذات الانب  ة الأش ة حراس رجیح نظری یة    لت ى فرض ة عل ة القائم ة الدفیئ ات الغازی عاث

  .انعدام الخطأ الشخصي

                                                             
ة،      محمد صافي ی  ) ١( وسف، مبدأ الاحتیاط لوقوع الأضرار البیئیة، دراسة في إطار القانون الدولي للبی

  .١٧٧، ص٢٠٠٧دار النھضة العربیة، بدون طبعة، مصر، 
(2) Martin. P- Bidou, le principe de Precaution en droit international de 

l'environnement, R.G.D.P, 3eme edition, 1999, P. 645. 
ارنیي           وق انون ب ي ق سنة  ) Barnier(دد استعمل مبدأ الاحتیاط في القانون الفرنسي لأول مرة ف ل

ي      ١٩٩٥ ي ف ي تنبن ، وكمثیلاتھا من الدول الأوروبیة فإنھا تخضع لمعاھدات الاتحاد الأوروبي الت
  .أغلب توجیھاتھا الحدیثة بشأن حمایة البیئة على مبدأ الاحتیاط



 

 

 

 

 

 ١٤١١

  

 الخاتمة

  :نتائج البحث: أولًا

  :في نھایة بحثنا نخلص إلى عدة نتائج

ر    .١ ة لتغی ار العالمی الي، فالأث صر الح ي الع مة ف ضیة الحاس اخ الق ر المن ر تغی یعتب

م والقیم  ث الحج ن حی ل م ا مثی سبق لھ م ی اق، ول عة النط اخ واس ل المن ة لك

ة        ق التنمی رًا لتحقی دیًا كبی اخ تح ة المن انوني لحمای دور الق ات ال ات، وب القطاع

 .المستدامة

د    .٢ م یع ة ل صفة خاص ة الأوزون ب ة، وطبق صفة عام اخ ب ة المن د حمای وضع قواع

اخي         وث المن ن التل ة م ي البیئ انوني یحم ام ق بح وضع نظ ى ورق، وأص رًا عل حب

 .ا عاجلًا الیوم قبل الغدومعالجة حالة الانحباس الحراري أمرً

ف                 .٣ ي تثقی ر ف الغ الأث لاف الجوي دورًا ب وث الغ ن تل د م یلعب الدور التوعوي للح

ك       ا، وذل ة وآثارھ التغیرات المناخی وطني ب ستوى ال ى الم شركات عل راد وال الأف

 .لأھمیة وخطورة الحمایة القانونیة للمناخ والحد من أثار التغیرات المناخیة

ي         مرت جھود حمایة المن    .٤ ر تبن دول عب داخلي لل اخ من الإطار الدولي إلى الإطار ال

ة               اتیر الحدیث د أن الدس ق نج ذا المنطل -الدساتیر الوطنیة لآلیات الحمایة، ومن ھ

ة     ة أو الأجنبی دول العربی ستوى ال ى م واء عل ا    -س لب وثائقھ ي ص ردت ف د أف ق

 .منھانصوصا تتعلق حمایة البیئة بصفة عامة والذي یعد حمایة المناخ جزء 

دیقة    .٥ ة ص ة النظیف ى الطاق ول إل زة للتح شریعات محف ن ت ى س ل عل رورة العم ض

ة     رات المناخی ي والتغی دھور البیئ ن الت د م ي الح ساھمة ف ك للم اخ، وذل المن

 . المتلاحقة



 

 

 

 

 

 ١٤١٢

  

ة      .٦ سئولیة المدنی ي الم ة ف د العام ق القواع ث، أن تطبی ذا البح ب ھ لنا بموج توص

ل الأ      ي ك ا ف ون ممكنً اخ لا یك دون      لمؤذي المن سئولیة ب وم الم د تق ث ق حوال، بحی

د حجم            ان تحدی دم امك ي وع رًا لتراخ د التعویض نظ خطأ، فضلًا عن صعوبة تحدی

 .الأضرار المناخي، فھي تصیب الأجیال القادمة كما قدمنا

ة     .٧ ضرورة حمای ة ب راف المعنی ة الأط دى كاف انوني ل وعي الق ادة ال ى زی ل عل العم

 .عیة التي تنشأ عن التغیرات المناخیةالأجیال القادمة من الكوارث الطبی

ة        .٨ ى حداث ة إل اخ المدنی سئولیة مؤذي المن انوني لم اس الق صوصیة الأس ترجع خ

الضرر المناخي والصعوبات والعقبات في إصلاح الضرر المناخي، فضلا عن عدم 

  .فعالیة آلیات التأمین للأضرار المناخیة

  :التوصیات: ثانیًا

صري    .١ توري الم شرع الدس ي الم ادة   نوص رة للم افة فق تور  ٤٦، بإض ن الدس  م

ي             ة ف ة والقادم ال القائم ق الاجی اخ، وح المصري للنص الصریح على حمایة المن

 .مناخ صحي وسلیم

ابي          .٢ ل دوره الرق اخ وتفعی ة المن از حمای شاء جھ صري بان شرع الم ي الم نوص

 .والقضائي في الانشطة ذات الصلة، یشبھ جھاز حمایة المستھلك

دن          ضرورة تطبیق برن   .٣ ي الم شآت خاصة ف اني والمن ى المب امج تأمین إجباري عل

ذا          ون ھ صناعیة، یك شأة ال ى أو المن الساحلیة، یتناسب القسط حسب غرض المبن

 .التأمین الاجباري ضمان مالي عن الاضرار المناخیة المحتملة

اخ              .٤ ة لمؤذي المن سئولیة المدنی ضرورة تدخل المشرع المصري بتعدیل قواعد الم

 .م مع خصوصیة الأضرار المناخیة وخصائصھا خاصة تراخي حدوثھابحیث تتلائ



 

 

 

 

 

 ١٤١٣

  

ة     .٥ ي حال نوصي المشرع المصري بسن تشریعات تعزز دور صنادیق التعویضات ف

اء          الات الاعف وفر ح دما یت ساره، أو عن ة إع ي حال سؤول، أو ف د الم دم تحدی ع

ندوق ت         شاء ص ة نحو ان اذ الاجراءات التنفیذی أمین كحدوث قوة قاھرة مثلًا، وإتخ

 .الأخطار والخسائر الكارثیة التي تحدث بسبب تغیر المناخ واستیعابھا

ل متوسط             .٦ بح تقلی ث أص اخي حی وعي المن قیام وسائل الاعلام بدورھا في زیادة ال

ي   ب مجتمع ویتین واج ین مئ ن درجت ر م دل أكث یة بمع رة الأرض رارة الك ة ح درج

 .وسیاسي وقانوني

رات      محاولة بناء شراكة بین القطاعین الع    .٧ ار التغی ف آث ن أجل تخفی ام والخاص م

 .المناخیة



 

 

 

 

 

 ١٤١٤

  

  قائمة المراجع
  

  : العامةالكتب: أولًا

لاق، دار       .١ د والإط ین التقیی ة ب سؤولیة المدنی ل، الم و اللی وقي أب راھیم الدس إب

  .م١٩٨٠النھضة العربیة، القاھرة، 

صر            .٢ ة الع بب، المكتب یة، أحمد السعید الزقرد، المسؤولیة المدنیة والإثراء بلا س

  .م٢٠٠٥المنصورة، 

ري، ج   .٣ دني الجزائ انون الم ي الق زام ف ة للالت ة العام ي، النظری اج العرب ، ٢بلح

  .م٢٠٠٤دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ة،                .٤ بلاد العربی ات ال ي تقنی ة ف سؤولیة المدنی سلیمان مرقس، محاضرات في الم

  .م١٩٥٥بیة، القسم الأول، الأحكام العامة، معھد البحوث والدراسات العر

  :الكتب المتخصصة: ثانیًا

لامة     .١ اھرة،         : أحمد عبد الكریم س ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ة البیئ انون حمای ق

 .م٢٠٠٩

ة  "حسین عامر، وعبد الرحیم عامر، المسؤولیة المدنیة   .٢ صیریة والعقدی ، "التق

 .م٢٠٠٥دار المعارف، القاھرة، 

ي و     .٣ ضرر البیئ انوني لل ة    حمیدة جمیلة، النظام الق ضھ، دار الخلدونی ات تعوی آلی

 .م٢٠١٤للنشر والتوزیع، الجزائر، 



 

 

 

 

 

 ١٤١٥

  

سان            .٤ ة والإن صود البیئ د المق ع      (درین الدین عب سان م شكلات الإن ي م دراسة ف

  .منشأة المعارف بالإسكندریة، بلا سنة نشر) البیئة

عطا سعد محمد حواس، المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق       .٥

 .م٢٠١١ة مقارنة، دار الحبیب للنشر والتوزیع، عمان الأردن،  دراس–الجوار 

ة       .٦ ة      "علي السید باز، ضحایا جرائم البیئ شریعات العربی ي الت ة ف دراسة مقارن

ت   ة بالكوی ة البیئ شریعیة لحمای صادر الت ة للم ة تحلیلی ع دراس ة م ، "والأجنبی

ت    ة الكوی ي، جامع شر العلم س الن شر، مجل ب والن ألیف والتعری ة الت ، لجن

 .م٢٠٠٥

ات         .٧ شریعة، دار المطبوع ي ضوء ال ة ف ة البیئ انون حمای و، ق ب الحل د راغ ماج

  .م١٩٩٥الجامعیة، 

ار             .٨ ي إط ة، دراسة ف وع الأضرار البیئی اط لوق دأ الاحتی محمد صافي یوسف، مب

 .م٢٠٠٧القانون الدولي للبیة، دار النھضة العربیة، بدون طبعة، مصر، 

 .م٢٠٢١ار النھضة العربیة، محمد عبد اللطیف، دعاوى المناخ، د .٩

انون          .١٠ لامي والق ھ الإس ین الفق دني ب ویض الم ق التع شار، ح تح االله الن د ف محم

 .م٢٠٠٢المدني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، بدون طبعة، الإسكندریة، 

داوي  .١١ دین ن ور ال اھرة،   : ن ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ة للبیئ ة الجنائی الحمای

 .م١٩٨٧

سعید    .١٢ شر         ھشام إبراھیم ال اء للن ضاء، دار قب اوني الق ة لمع سؤولیة المدنی ، الم

  .م٢٠٠٨والتوزیع، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٤١٦

  

  :الرسائل العلمیة: ثالثًا

ة،               .١ ارة الإلكترونی ود التج ي عق الإعلام ف زام ب دي، الالت الم العبی ف س أیوب یوس

 .م٢٠١٤رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

سئولیة ا      .٢ أمین،       بوفلجھ عبد الرحمان، الم ة ودور الت ن الأضرار البیئی ة ع لمدنی

سیاسیة   وم ال وق والعل ة الحق دكتوراه، كلی الة ال د، –رس ر بلقای و بك ة أب  جامع

 .م٢٠١٦الجزائر، 

عبد الحمید عثمان محمد، المسئولیة المدنیة عن مضار المادة المشعة، دراسة     .٣

 .م١٩٩٣مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، سنة 

عبیر عبد االله أحمد درباس، المسئولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة    .٤

سطین     ي فل ة ف وث البیئ ن تل ة ع ة " الناجم ستیر،  "دراسة مقارن الة ماج ، رس

  .م٢٠١٤ جامعة بیرزیت، فلسطین، –كلیة الحقوق 

ة        .٥ ستیر، جامع الة ماج دولي، رس انون ال ي الق ة ف دأ الحیط ارلي، مب دة تك فری

 .م٢٠٠٥الجزائر، 

ة   .٦ ستیر، كلی الة ماج اخ، رس ة للمن ة والدولی ة القانونی ماعیل، الحمای ي اس مخف

ر،                ستغانم، الجزائ ادیس م ن ب د ب د الحمی الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عب

 .م٢٠١٩

ة،    .٧ وث البیئ ن تل ئة ع ة الناش سئولیة المدنی اوي، الم اروق المنی د ف ر محم یاس

  .م٢٠٠٨بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، 



 

 

 

 

 

 ١٤١٧

  

  :المجلات والبحوث والمؤتمرات: رابعًا

ث            .١ ة، بح ضایا البیئی صدي للق ي الت صري ف ضاء الم أسامة عبد العزیز، دور الق

 .م٢٠٠٥منشور بمجلة التشریع بوزارة العدل، العدد الخامس، أبریل

ث               .٢ ة، بح ة البیئ ال حمای ي مج انون الاداري ف سى، دور الق حسام عبد الحلیم عی

ل  –لخامس في القانون، كلیة الحقوق مقدم للمؤتمر العلمي ا     جامعة طنطا، أبری

 .م٢٠١٨

توري       .٣ دیل الدس زیاني نوال، الحمایة الدستوریة للحق في البیئة على ضوء التع

 .م٢٠١٦، مجلة السیاسة والقانون، العدد الخامس عشر، ٢٠١٦الجزائري 

ي     .٤ ام القاض ا أم ة بھ كالات المرتبط اخ والاش اوي المن لامة، دع د س د أحم محم

دد           اني، الع ا، الجزء الث انون بطنط سنة  ٣٦الاداري، مجلة كلیة الشریعة والق  ل
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